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 ٢٢١

 رقابية كأداة فاعليتها ومدى البرلمانية التحقيق لجان
 القانونين مع مقارنة دراسة "– الكويت في برلمانية

  "والمصري الفرنسي
 

  الملخص باللغة العربیة

تعتبر لجان التحقیق البرلماني أحد اھم وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال 
تنفیذیة، لما لھا من مكنھ الاطلاع على الوثائق والمستندات واستدعاء الشھود السلطة ال

ومناقشتھم بشأن استجلاء حقیقة امر من الأمور أو حدث من الاحداث التي یترتب علیھا 
مسئولیة السلطة التنفیذیة، ومن خلال ھذا البحث تطرقنا لعدة نقاط رئیسیة من اجل 

ان في أداء دورھا الرقابي المنوط بھا، وھل تمارس الوقوف على مدي فاعلیة ھذه اللج
ھذه الرقابة بالفعل وتصدر توصیات تكون قابلة للتطبیق على ارض الواقع، وھل تأخذ 
السلطة التنفیذیة بھذه التوصیات وتقوم على تنفیذھا، ام انھا مجرد حبر على ورق، ومن 

لقاء الضوء على تجارب اجل ذلك كلھ استخدمنا المنھج الوصفي التحلیلي المقارن لإ
بعض الأنظمة القانونیة في ھذا الشأن، وقد خلصت الدراسة إلي عدد من التوصیات 
أھمھا ضرورة العمل على إصدار قوانین تمنح اللجنة سلطة الإحالة الي المحاكمة لتوقیع 
عقوبات على من لا یستجیب لاستدعائھا من الشھود والخبراء والمسئولین، أو یمتنع عن 

ین اللجنة من الاطلاع على الوثائق والمستندات، ومنح البرلمان سلطة متابعة الحكومة تمك
  .في مدى تنفیذھا للتوصیات المدرجة في القرار النھائي الصادر من قبل المجلس

 لجان – الرقابة البرلمانیة – تقصي الحقائق –التحقیق البرلماني  :الكلمات المفتاحیة
  .التحقیق البرلماني
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Abstract 

 

Parliamentary investigation committees are considered one 

of the most important means of parliamentary oversight over the 

actions of the executive authority, because they have the ability to 

view documents and documents, summon witnesses and discuss 

with them regarding clarifying the truth of a matter or an event that 

entails the responsibility of the executive authority, and through 

this research we touched on several main points In order to 

determine the extent of the effectiveness of these committees in 

performing their oversight role entrusted to them, and do they 

actually exercise this oversight and issue recommendations that are 

applicable on the ground, and does the executive authority take 

these recommendations and implement them, or is it just ink on 

paper, and for all of that We used the comparative analytical 

descriptive approach to shed light on the experiences of some legal 

systems in this regard, and the study concluded with a number of 

recommendations, the most important of which is the need to work 

on issuing laws that give the committee the power to refer to trial to 

impose penalties on those who do not respond to its summons from 

among the witnesses, experts and officials, or refrain from Enabling 

the committee to view documents and papers, and granting 
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Parliament the power to follow up on the government's 

implementation of the recommendations included in the final 

decision issued by the parliament. 

Keywords: Parliamentary investigation - fact-finding - 

parliamentary oversight - parliamentary investigation 

committees. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

 مقدمة

  

  :تقدیم: أولاً

تساھم اللجان البرلمانیة في تعزیز قوة وفعالیة الحكومة والتي تؤدي إلى تحسین 

العملیة الدیمقراطیة، حیث تتولى اللجان أعمالاً مھمة بالنیابة عن البرلمان وخاصة 

ادة ما ینصب على الجلسات مساءلة السلطة التنفیذیة، وعلى الرغم من أن الاھتمام ع

  .العامة، فإن مجمل الأعمال البرلمانیة المنتجة تتم داخل ھذه اللجان

وتمیل اللجان الأكثر فعالیة إلى تبني نظام عمل یعتمد على التحقیق في الاحداث 

التي ترتكبھا السلطة التنفیذیة، والتي تسعى من خلالھا للتوصل لموافقة بالإجماع متى 

، وتعتبر منھجیة التوصل إلى إجماع الآراء میزة خاصة للجان البرلمانیة كان ھذا ممكناً

أو عند مراجعة ) بما في ذلك الوزراء وھیئات القطاع العام(عند مساءلة السلطة التنفیذیة 

اقتراح تشریعي، وربما تمیل السلطة التنفیذیة إلى ملاحظة اللجان ذات الاتجاه القوي 

ان توفر فرص أفضل لضمان فعالیة مساءلة الوزراء، وھو والموحد، وبالتالي فإن اللج

  . الأمر الذي ربما لا یتوفر دائماً في الجلسات العامة

ولاشك أن كفاءة اللجان تتعزز حینما تتحرى الدقة وتعتمد على الحقائق في 

عملھا، وعندما تركز في عملھا على مھام محددة، ولا تصل الي نتائج جیده الا عندما 

ا الوسائل الجیدة التي تمكنھا من ذلك، ومن ھذه الوسائل الاستعانة بخبراء تكون لدیھ

واستشاریین وموظفین مساعدین لیؤدوا المھام المنوطة بھم، وكذا إعطائھ فرصة لمتابعة 

  .ما یتم تنفیذه بشأن توصیاتھا على أرض الواقع
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 ألا ومن اجل إنجاح لجان التحقیق البرلمانیة في أداء دورھا الرقابي یجب

تتدخل السلطة التنفیذیة في عمل ھذه اللجان، ومن الضروري أن تتمتع اللجان بصلاحیات 

واضحة ومحددة تمكنھا من إجراء التحقیق الذي بدوره سیشكل فرقاً ملموساً في أداء 

البرلمان، وینبغي على ھذه اللجان أن تعمل على تطویر السیاسات، والتشریعات، 

ق الحكومي للمجتمع بوجھ عام في الكویت،  ومن اجل ذلك والخدمات العامة، والإنفا

یجب أن تلقى ھذه اللجان الاحترام وأن تتمتع بالنفوذ وأن یسھل التواصل معھا، كما یتعین 

علیھا أن تؤدي دورھا بنزاھة واستقلالیة، وأن یكون عملھا قائماً على استراتیجیات 

  .واضحة ومنھجیة صارمة

مراجعة المقترحات التشریعیة التي  )١(رلمانیةومن أھم وظائف اللجان الب

تعرض على المجلس والتیقن من المساءلة الفعالة للسلطة التنفیذیة وإجراء الرقابة على 

أدائھا ویقر الدستور المصري والكویتي بوجود اللجان البرلمانیة، وكذلك الإسھامات 

 من ١١٤علیھ المادة المحددة التي یمكن أن تقدمھا سیاسیا وتشریعیا، وھو ما نصت 

 والمعدل ٢٠١٤من دستور مصر الحالي الصادر عام ) ١٣٥(دستور الكویت والمادة 

لمجلس النواب أن یشكل لجنة خاصة، أو یكلف لجنة "م، والتي نصت على أن ٢٠١٩عام 

من لجانھ بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجھات الإداریة، أو 

و المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معین، الھیئات العامة، أ

وإبلاغ المجلس بحقیقة الأوضاع المالیة، أو الإداریة، أو الاقتصادیة، أو إجراء تحقیقات 

في أي موضوع یتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غیرھا، ویقرر المجلس ما یراه 

  ."مناسبًا في ھذا الشأن
                                                             

لمعاییر الدولیة وإشكالیات العمل في  ا-أدریان كرومبتون، اللجان البرلمانیة . آدم سیجان ود.  د)١(
السیاق المصري، منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة الشركاء الدولیین للحوكمة، الطبعة 

  .٣، ص ٢٠١٦الاولي، ینایر
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من ) ١١٤( في فھم المادة )١( الدائر بین مجلس الامة والحكومةوبعیداً عن الخلاف

یحق لمجلس الأمة في "الدستور والخاصة بلجان التحقیق البرلماني والتي تنص على أن 

كل وقت أن یؤلف لجان تحقیق، أو یندب عضواً أو أكثر من أعضائھ للتحقیق في أي من 

زراء وجمیع موظفي الدولة تقدیم الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ویجب على الو

، فإننا نتطرق في ھذا البحث الي بیان مدي "الشھادات والوثائق والبیانات التي تطلب منھم

فاعلیة لجان التحقیق البرلماني في الكویت من أداء دورھا الرقابي على السلطة التنفیذیة، 

الواقع أم إنھا مجرد وھل ما تتوصل الیھ ھذه اللجان من توصیات یتم تنفیذھا على ارض 

توصیات ومقترحات لا تصل إلي مرحلة التنفیذ، وما ھي الوسائل اللازمة للجان التحقیق 

البرلماني حتي تؤدي دورھا الرقابي بشكل فعال؟، وما ھي أوجھ قصور لجان التحقیق 

  .البرلماني، وكیف یمكن معالجة ھذه القصور؟

  :إشكالیة البحث: ثانیاً

كالیة مدي فعالیة لجان التحقیق البرلمانیة في الكویت یعالج ھذا البحث إش

باعتبارھا أداة رقابیة من أداء دورھا المنوط بھا في الرقابة البرلمانیة، وھل تمارس 

دورھا الرقابي بشكل فعال على السلطة التنفیذیة في دولة الكویت، وما ھي المعوقات التي 

ي، وكیف یمكن التصدي لھذه المعوقات تواجھ إنجاح ھذه اللجان في أداء دورھا الرقاب

لتقویة دور اللجان التحقیق في أداء دورھا الرقابي؟ وھو ما نحاول ان نعالجھ في ھذه 

  .الدراسة من خلال القاء الضوء على تجارب الدول المقارنة في ھذا الشأن

                                                             
 نطاقھ والقیود الواردة علیھ، مجلة -محمد عبد المحسن المقاطع، التحقیق البرلماني في الكویت. د.  أ)١(

  . وما بعدھا٥٤، ص٢٠١٣كویتیة العالمیة، العدد الأول، السنة الاولي، كلیة القانون ال
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  :منھج البحث: ثالثاً

 من موضوع من أجل معالجة ھذه التساؤلات والتوصل الي الغایة المبتغاة

البحث لجان التحقیق البرلمانیة ومدى فاعلیتھا كأداة رقابیة برلمانیة في الكویت فقد 

  :استخدمنا المناھج الاتیة

 عن طریق استعراض النصوص الدستوریة والقانونیة : المنھج الوصفي التحلیلي-١

احھا في الدول محل الدراسة والتجارب العملیة للجان التحقیق البرلمانیة ومدي نج

 .في اداءھا الرقابي

 عن طریق مقارنة النصوص الدستوریة والقانونیة في الدول محل : المنھج المقارن-٢

الدراسة ومقارنتھا بدولة الكویت وبیان أوجھ الاختلاف والتشابھ بینھما، لبیان 

  .أوجھ التمیز والاستفادة منھا في الكویت

  : على النحو التاليتم تقسیم البحث إلى مبحثین: خطة البحث: رابعاً

  .ماھیة التحقیق البرلماني ووسائلھ: المبحث الأول

  .ماھیة التحقیق البرلماني: المطلب الأول -

وسائل التحقیق البرلماني وتطبیقاتھ العملیة في دولة : المطلب الثاني -

  الكویت

  .تقاریر لجان التحقیق البرلماني ومدى فاعلیتھا: المبحث الثاني

 .ر لجان التحقیق البرلمانيتقاری: المطلب الأول -

 .مدى فاعلیة تقاریر لجان التحقیق البرلماني: المطلب الثاني -
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  المبحث الأول
  ماهية التحقيق البرلماني ووسائله

  

  :تمھید تقسیم

و          ة وھ یة للمجالس البرلمانی صاصات الأساس د الاخت یعتبر التحقیق البرلماني أح

ان        من الحقوق التي أجمع غالبیة الفقھ الدستوري    ل البرلم ن قب تھا م ي ممارس ى الحق ف  عل

ي،        ا والرئاس اني منھ ة ذات النظامین البرلم التحقیق     )١(في الدول النیابی صود ب و المق ا ھ  فم

ي       ا ھ ة؟ وم ة البرلمانی ائل الرقاب م وس د أھ اني أح ق البرلم د التحقی ف یع اني؟ وكی البرلم

ى   وسائل لجان التحقیق البرلماني في أداء دورھا الرقابي؟ وھو          ین عل ما نوضحھ في مطلب

  :النحو التالي

  .ماھیة التحقیق البرلماني: المطلب الأول

اني   ب الث ة     : المطل ي دول ة ف ھ العملی اني وتطبیقات ق البرلم ائل التحقی   وس

  .الكویت

                                                             
  إبراھیم ھلال المھدي، الرقابة البرلمانیة على اعمال السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري .  د)١(

، مشار إلیھ لدى ٢٤٧، ص ٢٠١١ دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، مصر، القاھرة، –القطري 
علي الجبوري، التنظیم الدستوري للتحقیق البرلماني، دراسة مقارنة، دار الحامد ھشام حسین . د

  .٣٠، ص ٢٠١٧للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 
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  المطلب الأول
  ماهية التحقيق البرلماني

  

  :تمھید وتقسیم

أعمال  على لمانیةبر رقابة كآلیة البرلماني التحقیق موضوع إلى التطرق قبل

التحقیق البرلماني والغایة منھ، وما ھو الأساس القانوني  تعریف الحكومة، یجب أن نبین

  :وھو ما سوف نوضحھ على النحو التالي. للتحقیق البرلماني

 .تعریف التحقیق البرلماني والغایة منھ: الفرع الأول

 .الأساس القانوني للتحقیق البرلماني: الفرع الثاني

   الأولالفرع
  تعريف التحقيق البرلماني والغاية منه

اني: أولاً ق البرلم ف التحقی ة  : تعری ان ماھی ت لبی ي تعرض ة الت ات الفقھی ددت التعریف تع

س    : ، فقد عرفھ أحد الفقھاء بأنھ)١(التحقیق البرلماني  ضاء مجل واب أو أع اجتماع الن

                                                             
طریقة من طرق التحري التي تنظمھا السلطة التشریعیة " ذھب البعض إلى أن التحقیق البرلماني ھو )١(

ى توازن السلطة السیاسیة مع المسئولیة في عبد االله ناصف مد. من أجل الرقابة على الحكومة انظر
، ولمزید من ٩١، ص١٩٨١الدولة الحدیثة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، سنة

رمضان محمد بطیخ، الرقابة على الجھاز الإداري، دراسة علمیة وعملیة في . التعریفات انظر د
  .٣٦٣، ص١٩٩٤النظم الوضعیة والإسلامیة، القاھرة، سنة
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شیوخ    أي مجلس النواب-الشیوخ المكلفین بالتحقیق من قبل الكونجرس       س ال  ومجل

  (1) . بشأن مسألة محددة-

ا         ى أنھ ھ عل د الفق ا أح ى        : "في حین عرفھ ضوء عل اء ال ن أجل إلق شكل م ة تُ لجن

ن                  ع م شریعي، وتجتم س الت اقتراح المجل ألف ب ة تت ة دائم ي لجن ة، أو ھ ال معین بعض أعم

ضع           ین، وت ث عن موضوع مع ي البح أجل الحصول على معلومات، وتتخذ الإجراءات ف

  )٢(". في نھایة اجتماعاتھاتقریراً

ربط        ھ لا ی ق، إلا أن ر التحقی ب عناص ف لأغل ذا التعری ضمن ھ ن ت الرغم م وب

ن                 ة م ي لجان مؤلف ق ھ ر أن لجان التحقی التحقیق بأعمال السلطة التنفیذیة، كما أنھ لا یظھ

  .أعضاء البرلمان

تنارة والت       : "وقد عرفھ البعض بأنھ    صد الاس ان بق ھ البرلم أ إلی ى  إجراء یلج ي عل

  )٣(".ضوئھا یمكن أن یحدد موقفھ

                                                             
(1) MARION FONTAINE,  Alors que Donald Trump est cité à comparaître 

concernant l'assaut contre le Capitole du 6 janvier 2021, GEO.fr revient sur 
les commissions d'enquête parlementaire et leur rôle aux États-Unis, 
15/10/2022 , https://www.geo.fr/geopolitique/etats-unis-quatre-questions-
pour-comprendre-les-commissions-denquete-parlementaire-212169  

ھ        دستور أنجدیر بالذكر    ات، إلا أن الولایات المتحدة لا ینص صراحة على حق الكونغرس بإجراء تحقیق
  .جمیع السلطات التشریعیة"  یمتلكیمنحھ الحق ضمنیاً من خلال النص على أنھ

اھرة،    . د) ١( ب، الق الم الكت ة، ع ، ١٩٨٣ إیھاب زكي سلام، الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذی
  :  ویراجع في ذات المعني١١٩ص

Institutions politiques et droit constitutionnel Philippe Ardant, LGDJ, 
Montchrestien, 2002, p 244 

دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، –عبد الحمید محجوب السقعان محمد، اللجان البرلمانیة .  د)٣(
  .٤٣٤، ص ٢٠١٠القاھرة، 
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ن  : "في حین عرفھ أحد الفقھ بأنھ   أجھزة المعاونة لھ یختار لھا مجموعة محددة م

یع            ھ عن المواض رأي ل الأعضاء تقوم بمساعدتھ في أداء دوره التشریعي والرقابي بتقدم ال

  )١(".التي یحیلھا المجلس إلیھا

ھ      عاً بأن ي یمارسھا       ": فیما عرفھ آخرون تعریفاً موس ة الت ن أشكال الرقاب شكل م

ان               بھم البرلم ضاء ینتخ ة من أع ة مؤلف التحقیق لجن وم ب ة وتق ى الحكوم المجلس النیابي عل

ة           ة العناصر المادی شف عن كاف دف الك ة بھ للتحقیق في مسألة أو قضیة ذات مصلحة عام

ة         ائق المتعلق سار   والمعنویة لھا ویحق للجنة الاطلاع على كل المستندات والوث ا والاستف  بھ

  )٢(".عن جمیع ملابساتھا ووقائعھا كما یحق لھا استدعاء المسؤولین للمثول أمامھا

ان      : "في حین عرفھ اخر بأنھ     ة یمارسھا البرلم ة البرلمانی  بواسطة  -وسیلة للرقاب

  )٣(".لمعرفة الحقائق حول موضوع محدد یتعلق بنشاط السلطة التنفیذیة-أعضائھ

ھ ب   د الفق ھ أح د عرف ھوق سلطة     : "أن ا ال ي تنظمھ ري الت رق التح ن ط ة م طریق

ا          وم بھ ي یق ات الت ة التحقیق و مجموع ة، أو ھ ى الحكوم ة عل ل الرقاب ن أج شریعیة م الت

                                                             
أحمد عبد المحسن تركي الملیفي، اللجان البرلمانیة ودورھا في التشریع والرقابة، دراسة مقارنة . د) ١(

  .٢٢م، ص ٢٠١٦وتطبیقیة في دولة الكویت، بدون ناشر، 
، ٢٠٠٩، دار أبو المجد للطباعة بالھرم، مصر "دراسة مقارنة "–سعید السید، التحقیق البرلماني .  د)٢(

  .١٤ص
یلیة       . د) ٣( ة تأص ة مقارن ة، دراس شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال ة ب ر، العلاق م جعف س قاس د أن محم

ب . ١٦١، ص١٩٨٧وتطبیقیة على النظام السیاسي في الجزائر، سنة      ف    یأخذ ال ذا التعری ى ھ عض عل
أنھ لم یحدد ما إذا كان القائم بالتحقیق كامل ھیئة البرلمان أم بعض أعضائھ فقط، كما انھ قد أشار إلى 

دھا، انظر د      ة وح د    . خضوع السلطة التنفیذیة للرقابة، بینما الثابت خضوع الحكوم د عب ارس محم ف
ة ال    وراه، كلی الة دكت اني، س ق البرلم ران، التحقی اقي عم نة   الب اھرة، س ة الق وق، جامع ، ١٩٩٨حق

  .٢٦ص



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

دد           دف مح ى ھ ن أجل الوصول إل د أن  )١("المجلس التشریعي عن طریق أعضائھ م ، ونج

ھ     اني بأن ق البرلم ة من طرق التحري    : "ھذا التعریف یصف التحقی ین أن   ..." طریق ي ح ف

ستندات أو            ى م ب طرق التحري من اطلاع عل ل أو أغل ى ك التحقیق البرلماني یشتمل عل

ل                  ذي یجع ر ال ك، الأم ى ذل ا إل تدعاء شھود وم ات أو اس ع المعلوم الانتقال إلى أماكن لجم

ذا         ا ان ھ رق التحري، كم ة من ط ى طریق صر عل ن أن یقت ع م ذه أوس ة ھ ق والحال التحقی

رح     التعریف قد أشار الي     ده ونقت ا لا نؤی و م انھ مجموعة التحقیقات ولیس تحقیق واحد وھ

  )٢(...".ھو التحقیق الذي یقوم بھ البرلمان"ان یكون 

ھ         اني بأن ق البرلم ف التحقی ن تعری ان     : "وصفوة القول یمك ھ البرلم وم ب إجراء یق

ق                 ضائھ، أو عن طری د اع داب أح ق انت ة عن طری ى الحكوم ة عل كشكل من أشكال الرقاب

ة، أو        لجن ة یشكلھا من أعضائھ للوقوف على حقیقة أمر ما حول أحد أنشطة السلطة التنفیذی

                                                             
، ١وسیم حسام الدین الأحمد الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في النظام والرئاسي، ط.  د)١(

  .٧٩، ص ٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
ي في الدول فارس محمد عمران، التحقیق البرلمان. د:  ولمزید من التعریفات للتحقیق البرلماني یراجع)٢(

 دراسة مقارنة، الطبعة الاولي، المركز القومي للإصدارات –العربیة والأمریكیة والاوربیة 
عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، بیروت، المؤسسة . ، د٣٠، ص ٢٠٠٨القانونیة، القاھرة، 

ي، القاھرة، بكر القباني، دراسة في القانون الدستور. ، د٦٩٩، ص١العربیة للدراسات والنشر، ج
على عبد العال سید أحمد، الاثار القانونیة والوظائف . ، د١٦٥دون تاریخ نشر، دون ناشر، ص

فاطمة موسى العبیدان، لجان التحقیق البرلمانیة في . ، د٢٤، ص ١٩٩٠السیاسیة لحل البرلمان، 
قسم القانون، ، رسالة ماجستیر، جامعة الكویت، كلیة الدراسات العلیا، "دراسة مقارنة"الكویت 

عبد االله إبراھیم ناصف، مدي توازن السلطة السیاسیة مع المسئولیة في . ، د٣١م، ص٢٠٠٣سنة
، ویراجع في الفقھ ١٨١، ص ١٩٨١الدولة الحدیثة، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، 

  :الأجنبي
- Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 

L.G.D.J., Paris,1972, p.146.  
- Harvey Walker, Law Making in the United States, New York, Ronald Press, 

2009, p.228                                                                                                     



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

ك      بیل ذل غیر ذلك، مما یدخل في نطاق الاختصاص الرقابي للبرلمان، وتتمتع اللجنة في س

ا        ان، بم ى البرلم ا إل ع تقریرھ بالصلاحیات التي تخولھا لھا النصوص، وتنتھي مھمتھا برف

  )١(".سألةیجب اتخاذه حیال الم

  :التحقیق البرلماني أحد أھم وسائل الرقابة البرلمانیة: ثانیاً

یعتبر التحقیق البرلماني أداة ھامة من أدوات الرقابة الدستوریة التي یتمكن 

البرلمان بمقتضاھا من مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتھا، وتكمن أھمیة تشكیل ھذه 

لھا، وذلك كي تستطیع من خلال ھذه السلطات اللجان في تلك السلطات الواسعة الممنوحة 

الوقوف على عیوب الجھاز الحكومي والإداري في الدولة، واقتراح أفضل السبل 

  )٢(.لمعالجتھا

                                                             
 البرلمانیة في الكویت مجلة الفتوي والتشریع، العدد الثاني فاطمة موسى العبیدان، لجان التحقیق.  د)١(

ملفي رشید مرزوق الرشیدي، لجان التحقیق البرلمانیة . ، د٢٣١، الكویت، ص ٢٠٠٤عشر، فبرایر 
  .٢٨، ص ٢٠١١في الكویت، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، 

م ص ١٩٨٨) دراسة مقارنة(» لدستوري في الكویتالنظام ا«: عادل الطبطبائي. د. أ:  راجع في ذلك)٢(
فاطمة موسى العبیدان، لجان . ، د٣٩فارس عمران المرجع السابق ص . د: ، ویراجع في ذلك٩٢٦

، الكویت، ٢٠٠٤التحقیق البرلمانیة في الكویت مجلة الفتوي والتشریع، العدد الثاني عشر، فبرایر 
 المبادئ الدستوریة الأساسیة التي تقوم علیھا النظم ھذا ویعد مبدأ الفصل بین السلطات أحد. ٢٣١ص

الدیمقراطیة الغربیة بوجھ عام، ویحتم ھذا المبدأ أولاً قیام حكومة نیابیة، لأنھ لا یسود إلا في ظل 
النظام النیابي، حیث تتضح فیھ الضرورة إلى توزیع السلطات، للمزید حول ماھیة ھذا المبدأ، راجع 

  :في ذلك
Baron de Montesquieu, Charles-Louis de, The Spirit of Laws, translated by 
Thomas Nugent, revised by J. V. Prichard, Canada, 2003, p173-183. 
ویعني مبدأ الفصل بین السلطات عدم تركیز وظائف الدولة الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في ید 

 الثلاث في الدولة، التشریعیة والتنفیذیة، والقضائیة، ویقصد واحدة، بحیث یتم الفصل بین السلطات
بالفصل بین السلطات في ھذا الخصوص الفصل العضوي أو الشكلي، فیكون ھناك جھاز یستقل بأمور 
التشریع، وآخر یستقل بأمور التنفیذ، وثالث یستقل بأمور القضاء، فإذا تحقق ذلك، وصار لكل عضو 

 یستطیع تجاوزه، امتنعت شبھة اعتداء أي من ھذه السلطات على الأخرى، اختصاصھ المحدد، والذي لا
= 



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

وإذ یقوم النظام البرلماني في الكویت على أساس الفصل بین السلطات مع 

جلیاً حینما یتخذ مجلس ، فإن مبداً الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة یتبلور )١(تعاونھا

الأمة من أدواتھ الرقابیة المقررة لھ بالدستور ولائحة المجلس الداخلیة وسائل ھامة 

  .لمحاسبة السلطة التنفیذیة ومراجعة أعمالھا وذلك تمھیداً للإصلاح والتطویر

ویمثل التحقیق البرلماني أحد وسائل ممارسة البرلمان لاختصاصھ في الرقابة 

لطة التنفیذیة، فھو حق مقرر للمجالس النیابیة في جمیع الدول البرلمانیة، على أعمال الس

وھو من المبادئ المقررة التي استقر علیھا الرأي أیضاً في الجمھوریات ذات النظام 

 الرئاسي، بل ھو من الحقوق التي انعقد علیھا الإجماع في الدول البرلمانیة والرئاسیة

 بغرض ٢٠١١ ینایر٢٥ تلك التي تشكلت بعد قیام ثورة ةالحدیثومن أمثلة لجان التحقیق 

التحقیق بقضایا تھریب الأموال العامة من قبل بعض رجال الأعمال والمسؤولین بالدولة، 

ووضع آلیة لاسترداد الأموال المودعة في البنوك الأجنبیة وتلك المستثمرة في مشروعات 

، لیتم تحویلھا لدعم الاقتصاد معینة أو رسمیة أو التي تم بھا شراء عقارات وأصول

  .(2(الوطني وقید عوائدھا كإیراد الموازنة المصریة

 أعمال لجان التحقیق البرلماني في الولایات المتحدة استدعاء ممارساتومن 

 للمثول أمامھ، -  الرئیس السابق –، دونالد ترامب ٢٠٢٢ أكتوبر ١٣الكونجرس الأمریكي یوم 

بالإجماع،  مبنى الكابیتول  البرلماني التسعة بشأن الھجوم علىحیث صوت أعضاء لجنة التحقیق 

                                                             
= 

، "الدول والحكومات "النظم السیاسیة  إبراھیم عبد العزیز شیحا،. لأن السلطة توقف السلطة، یراجع د
 .١٠٤ص م،٢٠٠٦سنة  الإسكندریة، منشأة المعارف،

ام الحكم على أساس فصل السلطات مع یقوم نظ"من الدستور الكویتي على أن ) ٥٠( تنص المادة )١(
تعاونھا وفقا لأحكام الدستور ولا یجوز لأي سلطة منھا النزول عن كل أو بعض اختصاصھا 

  ".المنصوص علیھ في ھذا الدستور
  . ٣٠٤ – ٣٠٣لرقابھ البرلمانیة على مالیھ الدولة، المرجع السابق، ص ا: زید حمود الھاجري. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

 ینایر ٦ھو محور قصة ما حدث یوم "  وقال رئیس اللجنة بیني طومسون إن الرئیس السابق

 )١(."م٢٠٢١

 ٦ھدف ھذه اللجنة إلى إلقاء الضوء على دور وسلوك دونالد ترامب خلال ھجوم تو

، عندما اقتحم أنصاره مقر الكونجرس لمنع المصادقة على فوز جو بایدن في ٢٠٢١ینایر 

  .٢٠٢٠الانتخابات الرئاسیة لعام 

ات ولم تكن تلك ھي المرة الاولي التي تستدعي فیھا لجان التحقیق البرلماني في الولای

فیما  ریتشارد نیكسون/ الرئیس الأمریكي الأسبق   المتحدة الامریكیة الرؤساء، حیث تم استدعاء

اختار الرئیس لجیرالد یتعلق بفضیحة ووترغیت، وقد أجبرتھ اللجنة على الاستقالة حینذاك، كما 

فورد بحریة الإدلاء بشھادتھ أمام الكونجرس، في حین رفض ھاري ترومان، الذي استدعتھ لجنة 

  .، الإدلاء بشھادتھ، مدعیاً یمتعھ بالحصانة الرئاسیة١٩٥٣مكارثي عام 

یذكر أن عدم الامتثال لأمر استدعاء صادر من الكونجرس بشأن الحضور امام لجان 

  . مما یؤكد مدي أھمیة ھذه اللجان في الوصول إلى الحقائق )٢(.جریمة فیدرالیةالتحقیق یعد 

                                                             
(1) MARION FONTAINE,  Alors que Donald Trump est cité à comparaître 

concernant l'assaut contre le Capitole du 6 janvier 2021, GEO.fr revient sur 
les commissions d'enquête parlementaire et leur rôle aux États-Unis, 
15/10/2022 , https://www.geo.fr/geopolitique/etats-unis-quatre-questions-
pour-comprendre-les-commissions-denquete-parlementaire-212169 

(2) MARION FONTAINE,  Alors que Donald Trump est cité à comparaître 
concernant l'assaut contre le Capitole du 6 janvier 2021, GEO.fr revient sur 
les commissions d'enquête parlementaire et leur rôle aux États-Unis, 
15/10/2022 , https://www.geo.fr/geopolitique/etats-unis-quatre-questions-
pour-comprendre-les-commissions-denquete-parlementaire-212169 



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

وتتكون اللجنة البرلمانیة المنوطة بالتحقیق في الامر من سبعة أعضاء دیمقراطیین 

واثنین من الحزب الجمھوري، والتي أصدرت في شھر دیسمبر الماضي ملخصا أولیا، مكونا من 

من أجل تعطیل " بالتآمر مع عدة أطراف" واتھمت اللجنة ترامب . صفحة، لتقریرھا الشامل١٦١

إنفاذ إرادة الناخبین الأمریكیین على مدار الفترة التي سبقت أعمال الشغب وأثناء القیام بتلك 

  . الأعمال

وقد أوصت لجنة مجلس النواب في اجتماعھا الأخیر بتوجیھ أربعة اتھامات لترامب 

 التآمر والاحتیال - ٣.  عرقلة إجراءات رسمیة- ٢. المساعدة علیھ التحریض على التمرد و- ١: ھي

ورغم ذلك، لا یوجد ما یجعل وزارة .  التآمر للإدلاء بإفادات كاذبة- ٤. ضد الولایات المتحدة

 ملزمة -  التي تقرر النیابة العامة التابعة لھا ما إذا كانت تلك الاتھامات ستوجھ لترامب أم لا - العدل 

 لجنة التحقیق في اقتحام الكونغرس، ومع إن إجراءات اللجنة تُعد رمزیة في المقام بتنفیذ توصیات

  ".خارطة طریق للعدالة"الأول، وصف رئیسھا الاتھامات المقترحة بـأنھا 

  الفرع الثاني
 الأساس القانوني للتحقيق البرلماني

إن حق التحقیق البرلماني یجد مصدره في الدستور فھو الذي یقرر حق 

، ونجد ان غالبیة الدساتیر قد تضمنت نصوصھا )١(الس النیابیة في التشریع والرقابةالمج

  :تنظیم التحقیق البرلماني وھو ما نبینھ بإیجاز في دساتیر الدول المقارنة

 اعترف المشرع الدستوري الفرنسي بوجود لجنة :موقف الدستور الفرنسي - ١

نصوص علیھ في الوقت الراھن، التحقیق، صحیح أنھا لم تكن موجودة بالشكل الم

                                                             
ا  . د) ١( سلطات ورقابتھ وازن ال د، ت و زی د أب د الحمی د عب ضة  -محم اھرة، دار النھ ة، الق ة مقارن  دراس

 .١٧٥م، ص٢٠٠٣العربیة، سنة



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

حیث تشكلت أول  إلا أن ھناك منشورات تدل على وجودھا في التقالید القدیمة،

م، وذلك للتحقیق في بعض المخالفات الاقتصادیة، كما ١٨٢٨لجنة تحقیق عام

اللجان الدائمة ) م١٩٤٠-م١٨٧٥(تشكلت في بدایة دستور الجمھوریة الثالثة 

یق، حیث لم تعد تقتصر على الأعمال التشریعیة، بل والتي منحت صلاحیات التحق

تعدتھا إلى رقابة الإدارة والحكومة، وقد كثر اللجوء إلى تكوین لجان تحقیق 

م، حتى باتت من الأمور المعتادة، ١٩١٤برلمانیة بعد الحرب العالمیة الأولى سنة

  .وكان أھم میادینھا متمثلاً في المسائل المالیة والعسكریة

ات،   ١٨٧٥دستور عام ورغم أن    م لم ینص على حق المجلسین في إجراء التحقیق

ام         تور ع ي دس رد نص ف م ی ا ل ذا   ١٩٤٦إلا أنھ قد جرى العمل على القیام بھا، كم ى ھ م عل

سین  ھ للمجل رف ب ق معت ھ ح ضاً، إلا أن ق أی ة  )١(الح ة للجمعی ة الداخلی صت اللائح د ن ، فق

ان   ول اللج س أن یخ ى أن للمجل ذاك، عل ة آن ا،  الوطنی ى طلبھ اء عل ة، بن ة الدائم  البرلمانی

  .)٢(...سلطة إجراء التحقیق في الأمور الداخلة في اختصاصھا 

ي         ) ٣١(وبالتالي منحت المادة     صادرة ف ة ال ة الوطنی ة للجمعی من اللائحة الداخلی

نة  ٢٠ ارس س واب ١٩٤٧ م س الن ذاك مجل شیوخ ( حین س ال ة ومجل ة الوطنی أن ) الجمعی ب

ى            یخول لجان التحقیق     صاصھا، عل ي اخت ة ف ور الداخل ي الأم ا ف الدائمة بأن تباشر تحقیقھ

ذه اللجان      ل ھ أن ھذا التخویل من المجلس للجان التحقیق لیس مطلقاً، بل مقید بطلب من قب

ذه            نح ھ ى م ة عل ة الوطنی ة الجمعی إلى الجمعیة الوطنیة بإجراء التحقیق، ثم ضرورة موافق

  .برلماني في الموضوع الداخل في اختصاصھااللجان السلطة في إجراء التحقیق ال

                                                             
ت         . د) ١( ي الكوی ة ف ق البرلمانی ان التحقی ة  "فاطمة موسى العبیدان، لج الة ماجستیر،   " دراسة مقارن رس

  .١٢م، ص٢٠٠٣ة الكویت، كلیة الدراسات العلیا، قسم القانون، سنة جامع
  . الملغاة١٩٤٧ مارس سنة ٢٠من اللائحة الداخلیة للجمعیة الوطنیة الصادرة في ) ٣١( المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

تور    صدور دس ة ب ة، والمتمثل سة الحالی ة الخام ي الجمھوری را ف  ١٩٥٨وأخی

ان     ) ٢٤(الحالي، فقد نص في الفقرة الأولي والثانیة من المادة       صوت البرلم ى أن ی ھ عل من

ة      ال الحكوم ب أعم انون، ویراق ى الق نص      ...)عل م ی تور ل ن أن الدس رغم م ى ال ، وعل

ي            صادر ف ة، إلا أن المرسوم ال ھ برلمانی شاء لجان تحقیقی ى إن ر عل صراحة في بادئ الأم

وفمبر  ١٧ ان،  ١٩٥٨ ن ن اللج وعین م شاء ن ى إن ص عل ذي ن ـو ال ق )١(ھ ان التحقی ا لج  ھم

  .ولجان الرقابة، والتي ما لبثت أن أدمجت في لجنة واحدة سمیت لجنة التحقیق

ي فر اني ف ق البرلم إن التحقی ذلك ف ق   وب ان التحقی لال لج ن خ تم م بح ی سا أص ن

س           ة ومجل ة الوطنی ضاء الجمعی ضو من أع ن أي ع بقرار من البرلمان بناءً على اقتراح م

ضاء         الشیوخ، وغالباً ما یقدم من قبل الكتل المعارضة في البرلمان، ویراعى في اختیار أع

ة     اللجنة التحقیقیة التمثیل النسبي للكتل البرلمانیة، على أن لا یزید   ي اللجن ضاء ف دد الأع  ع

  )٢(.عضواً في مجلس الشیوخ) ٢١(عضواً في الجمعیة الوطنیة، و) ٣٠(التحقیقیة عن 

فھ     اني بوص ق البرلم ا التحقی ي یحتلھ ة الت ة العالی رة والمكان ة الكبی ل الأھمی ولع

توري      شرع الدس ع الم ا دف ي م ة ھ ال الحكوم ى أعم ة عل ي الرقاب ة ف ة الأھمی یلة بالغ وس

أتي      الفرنسي إ  ا ی ضمینھا م بلاد، وت ي ال ة ف : لى إقرار نص دستوري في أسمى وثیقة قانونی

انون،           " ا الق نص علیھ ي ی شروط الت یمكن إنشاء لجان تحقیق داخل كل مجلس للقیام وفق ال

                                                             
(1) Titre IV - LE PARLEMENT: ARTICLE 24: "Le Parlement vote la loi. Il 

contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. 
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat". https://www.conseil-

constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-
constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur  

(2) Article (142) du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de 2010, 
article (11) du règlement intérieur du Sénat de 2007. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

ى             رة الأول ي الفق ددة ف ویم المح ة والتق باستقصاء معلومات تساعد في ممارسة مھام المراقب

   ...٢٤من المادة 

ي    ولقد كانت    صادر ف نة    ١٧المادة السادسة من القانون الأساسي ال وفمبر س ن ن  م

ا لموضعھما        ١٩٥٨ : م والمتعلقة بوظائف مجلسي البرلمان تمیز بین نوعین من اللجان وفق

وع الأول ول   : الن ات ح ع المعلوم رض جم شكل بغ ي ت ي الت ق وھ ان التحقی ي لج ل ف یتمث

شأھا  ذي أن س ال ضع للمجل ددة وتخ وعات مح ا ا. موض انيوأم وع الث ان : لن ي لج ل ف یتمث

ة             ق العام ي للمراف الي والإداري والفن شاط الم ن أجل فحص الن شكل م الرقابة وھي التي ت

  )١(.وتخضع نتائج فحصھا للمجلس الذي أنشأھا

انون         نة   ٢٠وقد ظل ھذا التمییز قائما إلى أن صدر ق و س دل  ١٩٩١ یولی م  والمع

م        سنة  ١١٠٠للمادة السادسة من المرسوم رق ین      ١٩٥٨ ل ج اللجنت م دم ضاه ت ذي بمقت م، وال

سا        ) التحقیق والرقابة ( ي فرن د ف بح لا یوج م أص ن ث ق وم في لجنة واحدة وھي لجنة التحقی

   )٢(.الآن سوى لجان التحقیق

                                                             
(1) Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur: ARTICLE 

51-2.: Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au 
premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées 
au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par 
la loi, des éléments d'information. 
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs 
conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée". 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-
integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.  
1- jean gicquel, droit constitutionnel et institutions politiques Paris, 

Dalloz,988, P. 706, Dmitri Georges Lavroff, Droit constitutionnel de la 
Ve République, Paris, Dalloz, 1997, P.550. 



 

 

 

 

 

 ٢٤١

 المتعلق بسیر ١٩٥٨ نوفمبر ١٧ من المرسوم المؤرخ ٦وبموجب أحكام المادة 

، في ٢٠٠٨رة صراحة، منذ تعدیل عام عمل المجالس البرلمانیة، فإن لجان التحقیق مذكو

لممارسة مھام الرقابة والتقییم  " على أن٢-٥١نص الدستور، الذي نص في مادتھ 

، یجوز تشكیل لجان تحقیق في كل اجتماع لجمع ٢٤المحددة في الفقرة الأولى من المادة 

ا ویحدد القانون قواعد تنظیمھ المعلومات، وفق الشروط التي ینص علیھا القانون،

  )١(.وعملھا، من خلال قواعد كل اجتماع

ن     ل م ثلاً بك ان متم وم البرلم أن یق رر ب سي یق تور الفرن ول إن الدس فوة الق وص

وم        ھ یق ة فإن ذه الرقاب الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ بمراقبة أعمال الحكومة، ولإنجاز ھ

انو      ا الق ن إذ إن شروط  بإنشاء لجان تحقیقیھ في كل مجلس، ووفقاً للشروط التي ینص علیھ

إنشاء ھذه اللجان تختلف من حیث تكوینھا من مجلس لآخر، إذ تقوم ھذه اللجان باستقصاء         

ال           اه أعم ھ تج ویم المناطة ب معلومات تساعد المجلس على ممارسة مھامھ في الرقابة والتق

  .الحكومة

وبالتالي تعتبر لجان التحقیق في فرنسا إحدى الأدوات المتاحة للجمعیات 

نیة لجمع المعلومات ومراقبة عمل الحكومة، وذلك بفضل صلاحیات التحقیق البرلما

  .المحددة الممنوحة لھا

م، ٢٠١٤ عرف الدستور المصري الحالي الصادر عام : في الدستور المصري-٢

لمجلس : "منھ على أنھ) ١٣٥(لجان التحقیق البرلماني  حیث نص في المادة 

جنة من لجانھ بتقصي الحقائق في النواب أن یشكل لجنة خاصة، أو یكلف ل

موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجھات الإداریة، أو الھیئات العامة، أو 

                                                             
(1)Fiche Les commissions d'enquête, https://www.senat.fr/role/fiche/ enquete. 

html  



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معین، وإبلاغ 

المجلس بحقیقة الأوضاع المالیة، أو الإداریة، أو الاقتصادیة، أو إجراء تحقیقات 

 بعمل من الأعمال السابقة أو غیرھا، ویقرر المجلس ما في أي موضوع یتعلق

، كما نصت اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب المصري "یراه مناسبًا في ھذا الشأن

 والذي )١(م على لجان تقصي الحقائق، وذلك في الباب السابع،١٩٧٩الصادرة عام

  .٢٢٢ إلى ٢١٨خصصتھ لوسائل الرقابة البرلمانیة وذلك في المواد من 

ام   :  في الدستور الكویتي -٣ صادر ع م ١٩٦٢عرف أیضاً الدستور الكویتي الحالي وال

ادة    ي الم اني ف ق البرلم ان التحقی ھ   ) ١١٤(لج ى أن صت عل ي ن ھ والت ق : "من یح

ن                  ر م ضواً أو أكث دب ع ق، أو ین ف لجان تحقی ت أن یؤل ل وق ي ك ة ف لمجلس الأم

صا          ي اخت ة ف ى    أعضائھ للتحقیق في أي من الأمور الداخل ب عل س، ویج ص المجل

ب     ي تطل ات الت ائق والبیان شھادات والوث دیم ال ة تق وظفي الدول ع م وزراء وجمی ال

  ".منھم

 ١٢كما نصت اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي الصادرة بالقانون رقم 

 لسنة ٣، و١٩٧١ لسنة ٧م، و١٩٦٤ لسنة ١ والمعدلة بالقوانین رقم ١٩٦٣لسنة 

-١٤٧المواد ( على لجان التحقیق في الباب الثالث منھا م١٩٩٤ لسنة ٤٣م، و١٩٨٢

٢ ().١٥١(  
                                                             

صل       ) ١( ا الف تجواب، أم ث للاس حیث أفردت الفصل الأول منھا للأسئلة والثاني لطلبات الإحاطة، والثال
صل         ة، والف راح برغب امس للاقت الرابع من اللائحة فقد خصص لتنظیم طلبات المناقشة العامة، والخ

ا   امن فكرس               السادس للج صل الث ا الف ة، أم تطلاع والمواجھ ان الاس سابع للج ائق، وال صي الحق ن تق
سئولیة                 ادي عشر الم ع والعاشر والح صول التاس ت الف ا نظم للحدیث عن العرائض والشكاوى، فیم

  .الوزاریة بنوعیھا، وأخیراً خصص الفصل الثاني عشر لمتابعة المجلس لشئون الإدارة المحلیة
فرع الأول من الفصل الثاني لإبداء الرغبات، والثاني للأسئلة، والثالث للاستجوابات، حیث أفردت ال) ٢(

  .والرابع لطلبات المناقشة والتحقیق، والخامس لعرائض والشكاوى



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

لذلك تتمثل أھمیة التحقیق البرلماني باعتباره وسیلة رقابیة فعالة یمكن من 

خلالھا كشف عیوب الجھاز الحكومي ومواطن الخلل في عملھ، وبعدھا یمكن للمجلس 

لك، فالتحقیق البرلماني یمكن التشریعي معالجة ھذا الأمر من خلال الوسائل المتاحة لذ

، )١(البرلمان من الوقوف على حقیقة معینة عن طریق فحص عمل معین أو سیاسة معینة

وبعد الفحص تخرج لجنة التحقیق بنتائج مھمة قد تفضي إلى محاسبة السلطة التنفیذیة من 

  .خلال الأدوات الرقابیة التي یملكھا البرلمان

، )٢(التحقیق إلى التأكد من حدوث وقائع محددةویھدف البرلمان من تشكیل لجان 

ولا یشترط أن تكون ھذه الوقائع محددة سلفا، بل یكفي أن یكون ھناك شك في وقوعھا 

لیباشر البرلمان التحقیق في موضوعھا ومساءلة الوزیر أو الحكومة عنھا، وبالتالي 

  )٤(.الحكومة، أو تقریر عدم إمكان التعاون مع )٣(احتمال حجب الثقة عن الوزیر

                                                             
ة   " محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة      .  د )١( ة والحكوم ي،    "الدول ر العرب اھرة، دار الفك  ص ١٩٧١، الق

نان المضحكي، التحقیق البرلماني أداة من أدوات الرقابة البرلمانیة على ح. ، مشار الیھ لدي، د٦٢١
یل         دف لتأص ة تھ شریعات المقارن ي والت شریع البحرین أعمال السلطة التنفیذیة، دراسة مقارنة بین الت

 ٥٢، ص٢٠٢٢عملیة الرقابة البرلمانیة في التجربة البرلمانیة البحرینیة، المكتب الجامعي الحدیث،      
  .ھاوما بعد

ت  «: عادل الطبطبائي . د.  أ )٢( ة  (» النظام الدستوري في الكوی ة،   )دراسة مقارن ة الثالث م، ١٩٩٨، الطبع
  .٩٢٨ص 

س       ) ١٠١( وتنص المادة  )٣( رر المجل ھ وإذا ق ال وزارت ن أعم من الدستور على أن كل وزیر مسئول ع
  ......".ة ویقدم استقالتھ فورا عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاریخ قرار عدم الثق

ى أن  ١٠٢ وتنص المادة  )٤( ویتي عل وزراء أي وزارة، ولا     : "من الدستور الك س ال یس مجل ولى رئ لا یت
ومع ذلك إذا رأي مجلس الأمة بالطریقة المنصوص علیھا . یطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة بھ

و              س ال یس مجل ع رئ اون م ان التع دم امك سابقة ع ادة ال ة،      في الم یس الدول ى رئ ر ال ع الأم زراء، رف
س       ل مجل دة، أو ان یح ین وزارة جدی وزراء ویع س ال یس مجل ى رئ ة ان یعف ذه الحال ي ھ ر ف وللأمی

  ".الأمة



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

) ١( وقد تناولت المحكمة الدستوریة الكویتیة في طلب التفسیر الدستوري رقم 

 توضیحاً لغایات وأھداف التحقیق ١٩٨٦ یونیو ١٤م الصادر بجلسة ١٩٨٦لسنة 

لما كان الھدف من التحقیق ھو في المقام الأول : " البرلماني حیث جاء في التفسیر أنھ

 القیام بمھمتھا والوقوف على سیر الجھاز الإداري لعلاج ما تمكین السلطة التشریعیة من

قد یكون قد أصابھ من خلل ولیس ھدفھ دائماً وبالضرورة الاتھام وتحریك المسئولیة 

  .السیاسیة أو الجنائیة

ومن ثم فلا مانع یحول دون أن یطال التحقیق أعمالاً صادرة من السلطة 

 وإن كانت قد وقعت في عھد وزارة أو وزارات التنفیذیة في أیة فترة معقولة من الزمن

سابقة على تشكیل الحكومة الحالیة وفي ظل مجلس أو مجالس نیابیة سابقة على المجلس 

الحالي، ولا سبیل للمحاجة بأن مسئولیة الوزیر السیاسیة محددة في الأعمال المتعلقة 

تعلق ببحث المشاكل بإدارة شئون وزارتھ منذ تقلده أعباء منصبھ ذلك لأن الأمر لا ی

والأمور التي یحددھا موضوع قرار التحقیق من السلطة التشریعیة ولو كانت لتلك 

المشاكل والأمور جذورھا الضاربة في فترات سابقة، والعلة في ذلك ھو تمكین جھة 

التحقیق من تحدید إطار المسائلة وأبعادھا والإحاطة بكافة جوانبھا واقتراح الحل المناسب 

 مما یمكن القول معھ أنھ لا وجھ للربط بین التحقیق البرلماني وفكرة المسائلة لعلاجھا

الوزاریة، إذ فضلاً عن عدم صحة ذلك الربط بصفة مطلقة فإنھ یصادر حق المجلس 

النیابي الرقابي على أعمال السلطة التنفیذیة وھو حق دستوري لا یجوز المساس بھ 

  )١(.بالتقیید والتحدید

                                                             
 یونیو ١٤ جلسة ١٩٨٦لسنة ) ١(طلب تفسیر دستوري رقم /  حكم المحكمة الدستوریة الكویتیة )١(

م، مجموعة الأحكام ١٩٨٦ یونیو ٢٢  بتاریخ١٦٧٠ نشر بالجریدة الرسمیة العدد رقم ١٩٨٦
، ٢٠٠٣ فبرایر ٢ حتى ٨/١١/١٩٨٢والقرارات الصادرة بالمحكمة الدستوریة خلال الفترة من 

  .٣٣٩المجلد الأول، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

قراء التفسیر الدستوري آنف الذكر بأن الھدف من التحقیق ویتبین من است

البرلماني ھو تمكین السلطة التشریعیة من القیام بدورھا الرقابي على أعمال السلطة 

التنفیذیة وعادة ما یتناول التحقیق مواضیع تمس المجتمع أو مواضیع ذات طابع سیاسي 

  .على قدر من الأھمیة

والوقوف على سیر " ي المشار إلیھ عبارة كما وردت في التفسیر الدستور

، وبالتالي فإن ھذه الأداة لھا القدرة "الجھاز الإداري لعلاج ما قد یكون قد أصابھ من خلل

على كشف الخلل في الأجھزة الإداریة المختلفة التي تمثل السلطة التنفیذیة ولإعمالھا على 

صلاحیات التي تمكنھا من أداء مھامھا الوجھ الأكمل یملك القائمین بعملیة التحقیق كافة ال

من استدعاء الشھود والاطلاع على كافة البیانات والمستندات والانتقال إلى الأماكن ذات 

  .العلاقة متى ما تطلب التحقیق ذلك

كما أن ھذه الأداة تقوم بعملیة الاستنارة بخصوص مواضیع معینة، وبحثھا 

 الوزاریة، وحتى تكون قرارات المجلس ودراستھا وقد یتمخض عنھا تحریك المسئولیة

على أساس سلیم من معرفة الحقیقة والوقوف علیھا بالوسیلة التي یطمئن إلیھا قبل البت 

  )١(.في موقفھ تجاه الوزراء المعنیین

علاوة على ذلك فإن التحقیق البرلماني قد یسھم في الكشف عن فراغ أو عیب 

م بعملیة تقییم للتشریعات النافذة أثناء بحث في التشریعات القائمة، وبالتالي فھو یقو

الموضوع الذي تم على إثره تقدیم طلب التحقیق البرلماني، وبالتالي یبدأ المجلس 

التشریعي بصیاغة التشریعات أو تعدیلھا أو إلغائھا أو إیجاد الحلول الملائمة للتوصیات 

                                                             
، ١٩٨١عبد االله ناصف مدى توازن السلطة السیاسي مع المسئولیة في الدولة الحدیثة، القاھرة، .  د)١(

  ٩١ص 
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ة في التقریر المرفوع التي تم التوصل لھا بخصوص موضوع التحقیق البرلماني والمثبت

 .بشأنھ

ة                   ك مراقب اني یمل ي النظام البرلم ابي ف س النی ضى إن المجل ا م صفوة القول فیم

ھ        ك حق أعمال الحكومة ومحاسبتھا عن أخطائھا وتقصیرھا ومن الوسائل التي تمكنھ من ذل

دخ     ل في تشكیل لجان لإجراء التحقیقات اللازمة لكي تنیر أمامھ الطریق في المسائل التي ت

د               ي أح رار ف اذ ق ي اتخ شرع ف دما ی ره عن ن أم ة م ى بین ى یكون عل صاصھ، وحت ي اخت ف

  .شئونھ

 حق التحقیق البرلماني ھو حق مقرر للمجالس النیابیة في ویتضح مما تقدم أن

جمیع الدول، سواء كان نظام الحكم القائم فیھا برلمانیاً أم رئاسیاً، كما أن اختصاص 

لجان التحقیق البرلمانیة ھو اختصاص أصیل لھذه المجالس لا المجالس النیابیة في تكوین 

  خلاف حولھ، منصوص علیھ في الوثائق الدستوریة واللوائح الداخلیة للمجالس 

  . البرلمانیة

  ولكن ماھي الوسائل التي تساعد اللجان التحقیقیة في أداء مھامھا 

 الحقیقة أنھ ینبغي توافر وعملھا المشكلة من اجلھ وأداء دورھا الرقابي بشكل فعال؟ في

عدة ضمانات حتى نصل الي الغایة المنشودة، وھو ما سوف یتم توضحیھ في المطلب 

  . التالي
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  المطلب الثاني
  وسائل التحقيق البرلماني وتطبيقاته العملية في دولة الكويت

  

  :تمھید وتقسیم

ل                ى أكم ابي عل ا الرق ن أداء دورھ اني م ق البرلم  وجھ،  حتى تتمكن لجان التحقی

سعي                 ي ت دف الت ق الھ یة لتحقی ات أساس ر مقوم ي تعتب صلاحیات الت ا ال ن إعطائھ د م فلا ب

ط            ن لغ شریعیة م سلطة الت ي ال د وصل ال ون ق لتحقیقھ، الا وھو التحقق من صحة ما قد یك

  .وشكوك حول جھاز تنفیذي معین أو احدى المصالح التابعة لھ

شریعیة   ولما كانت ممارسة ھذا الأمر مما تستلزمھ الو       سلطات الت ظیفة الرقابیة لل

ق             شكیل لجان التحقی لطة ت ك س شریعیة تمل الس الت ر موضع أن المج ي غی ھ ف د الفق د أك فق

ھ صراحة      للتلازم الواضح بین أداء المھمة ووجود مثل ھذه اللجان، حتى ولو لم ینص علی

  .بالدساتیر رغبة في تمكین لجان التحقیق من أداء مھمتھا على أكمل وجھ

توریة                 إلا ة الدس ي الوثیق ة ف ب الأنظم ي أغل د جاءت ف  أن سلطة لجان التحقیق ق

م     ى أت ق عل ة التحقی أداء مھم ة ب د الكفیل اء القواع ي إرس عیا ف دور، وس ذا ال ى ھ داً عل تأكی

ن            د م صوص صریحة العدی ت وبن ا الكوی ن بینھ دول وم ن ال ر م ندت الكثی د أس صورة فق

ن      السلطات للجان التحقیق وھي سلطات یتمتع   م م اً لھ ضائیین تمكین ین الق  بھا أصلاً المحقق

ن أن       )١(أداء مھامھم  ة م ، ولتحقیق ذلك لابد والحالة ھذه للجھة التي شكلتھا المجالس النیابی

ة       ى الغای ولاً إل ي وص ل التحقیق ة العم ا ممارس ن خلالھ ستطیع م ي ت ائل الت ا الوس تمنحھ
                                                             

 نطاقھ والقیود الواردة علیھ، مجلة -ن المقاطع، التحقیق البرلماني في الكویتمحمد عبد المحس. د.  أ)١(
  .٦٦-٦٥، ص ٢٠١٣ السنة الاولي ١كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد 
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ع ت       ة ورف ة الحقیق ل بمعرف شكیلھا والمتمث ن ت دف م ك    والھ ابي وذل س النی ى المجل یة إل وص

ة          ق اللجن سلطات ح ذه ال ل ھ ن قبی د م وع، ویع ال الموض رار حی ن ق راه م ا ت اذ م لاتخ

ات      ن البیان سخ م ى ن صول عل ستندات والح ائق والم ى الوث لاع عل ي الاط ة ف التحقیقی

ھود أو           فھم ش خاص بوص ى الأش لطاتھا إل د س ا وتمت ة، كم ل اللجن ة لعم ضروریة اللازم ال

  :، وھذا ما سوف نوضحھ الفرعیین التالیین)١(خبراء

 .وسائل التحقیق البرلماني وسلطات لجنة التحقیق: الفرع الأول

  .تطبیقات عملیة للجان تحقیق برلمانیة في القانون الكویتي: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  وسائل التحقيق البرلماني وسلطات لجنة التحقيق

  :دات المتعلقة بالتحقیق البرلماني وفحصھاالاطلاع على الأوراق والمستن: أولاً

ائق              ي الوث لطة الاطلاع عل اني ھو س ق البرلم ة التحقی ھ لجن ا تملك م م ن اھ إن م

ي          سلطات ف ذه ال ة ھ ل أھمی ا، ولع ضروریة لأداء عملھ والمستندات وغیرھا من البیانات ال

ي       ا إل ي بھ ي أن یرق توري إل شرع الدس دت بالم د ح اني ق ق البرلم ل التحقی صاف تفعی م

توریة   صول         )٢(الحقوق الدس ق الح ة التحقی ي الحق للجن سي، اعط شرع الفرن د ان الم ، فنج

انون               اً لق ك وفق ق، وذل ة بموضوع التحقی ت ذات علاق ا دام ا م  ٢٣على أیة مستندات تراھ

ارس ر  ١٩١٤م در أم ى أن ص اً إل ل قائم ذي ظ ام  "١٩٥٨م وال ي ع دل ف  " ١٩٧٧والمع

اً عل    سألة مبقی یم الم د تنظ م      لیعی انون رق م الق ك الحك د ذل د أك سلطة، فق ذه ال ) ٨٠٧(ى ھ

و ) ٢٠(م، والمعدل بقانون  ١٩٧٧ یولیو ٩م، الصادر في    ١٩٧٧لسنة ة  ١٩٩١یولی م، للجمعی

                                                             
  .  وما بعدھا٦٥د محمد عبد المحسن المقاطع، مرجع سابق، ص.  أ)١(
  .١١٦ل الحكومة، مرجع سابق، صمحمد باھي أبو یونس، الرقابة البرلمانیة على أعما. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

ستندات     ائق والم ك الوث ون تل ترط ألا تك ھ اش د أن سي، بی شیوخ الفرن س ال ة، ومجل الوطنی

واء         ا، س لاع علیھ انون الاط ر الق ا یحظ ریة، أو مم ة س دفاع    المطلوب شئون ال ا ب  لتعلقھ

  )١(.الوطني، أو لاتصالھا بالشئون الخارجیة

ة        سألة متروك ست م دمھا لی ن ع ستندات م ریة الم دیر س ظ أن تق إلا أن الملاح

ائق            ى الوث صول عل ة الح ف لجن ضع لتكیی ا یخ ستند، وإنم لمحض تقدیر الجھة المعنیة بالم

انون       اً لق ة وفق و  ١٧الإداریة المنظم دل  ١٩٧٨ یولی انون م المع ل ١٢بق شأن  )٢(م٢٠٠٠أبری ، ب

                                                             
(1) P. Seguin, Rapport n° 1480 de la Commission d’enquête de l’Assemblée 

nationale sur le Crédit Lyonnais, tome II, p. 39. 
(2) vant la modification opérée par la loi de 1991, le texte était formulé comme 

suit: « dont une commission d’enquête ou de contrôle ». 
Le droit de délivrer un mandat d’amener a été refusé au président de la 
commission d’enquête, lors de la discussion de la loi du 19 juillet 1977. 
P. Seguin, Rapport n° 1480 de la Commission d’enquête de l’Assemblée 
nationale sur le Crédit Lyonnais, tome II, p. 39. Par contre, la commission 
d’enquête n’a pas pu entendre Valéry Giscard d’Estaing sur l’affaire des 
avions renifleurs et l’a vivement regretté, souhaitant dans son rapport « la 
mise en harmonie de l’article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 avec 
les responsabilités effectives exercées par le chef de l’État depuis la réforme 
constitutionnelle de 1962 ». P. Avril et J. Gicquel, « Chronique 
constitutionnelle », Pouvoirs, n° 25, 1983, p. 155. C’est ce qui résulte de la 
décision prise le 29 août 1984 par le Président Mitterrand: les commissions 
peuvent citer à comparaître des ministres mais non un Président de la 
République fusse-t-il actuel ou ancien puisqu’il ne peut être responsable 
qu’en cas de haute trahison. Il semblerait que l’interprétation du Président 
Chirac va dans ce sens. 
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ة        شمل اللجان البرلمانی إصلاح العلاقة بین المواطنین والإدارة والذي یتسع نطاق تطبیقھ لی

  )١(.أیضا من حیث تطبیق ما انطوى علیھ من قواعد الشفافیة الإداریة

ة             ق البرلمانی ة التحقی نح الحق للجن صري م توري الم شرع الدس بینما نجد ان الم

صري    ) ١٣٥(لى أي وثائق ومستندات حیث نصت المادة  في الحصول ع   تور الم ن الدس م

راه        : "  على أنھ  ٢٠١٤الحالي الصادر عام     ا ت ع م ا أن تجم ام بمھمتھ بیل القی ي س وللجنة ف

ى              ستجیب إل ات أن ت ع الجھ ى جمی ھ، وعل من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقوال

  )٢(".ق أو مستندات أو غیر ذلكطلبھا، وأن تضع تحت تصرفھا ما تطلبھ من وثائ

شعب     س ال ة مجل ى لائح الاطلاع عل واب(  وب صادرة  ) الن صري ال الم
ام ادة    ١٩٧٩ع ي الم صت ف ائق فن صي الحق ان تق لطات لج ن س عت م د وس ا ق د أنھ م، نج

ى      : "على أنھ ) ٢٢٠( صول عل ة للح للجنة تقصي الحقائق أن تتخذ كافة الإجراءات اللازم
ات والأ ات والمعلوم ا  البیان ري م وعات، وأن تج ن موض ا م ل إلیھ ا أحی ة بم وراق المتعلق

ة أو   ارات میدانی ة أو زی تطلاع أو مواجھ ن اس شأنھا م ة ب تجلاء الحقیق ضیھ اس یقت
ات ي أداء        ...تحقیق ائق ف صي الحق ان تق اون لج صة أن تع ات المخت ع الجھ ى جمی ، وعل

                                                             
محمد باھي أبو یونس، التنظیم القانوني لحریة الحصول على الوثائق الإداریة، . د: راجع في ذلك)  ١(

محمد باھي أبو یونس، . د. وما بعدھا١١٢م، ص٢٠٠٢الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، سنة
  :وانظر أیضاً. ١١٦مانیة على أعمال الحكومة، مرجع سابق، صالرقابة البرل

 Jean gicquel, droit constitutionnel et institutions politiques op.cit., 113.ets.  
: "  الملغي على أنھ١٩٧١من الدستور المصري الصادر عام ) ١٣١(ھذه المادة كانت تقابل المادة ) ٢(

صة أو یكلف لجنة من لجانھ بفحص نشاط إحدى المصالح الإداریة لمجلس الشعب أن یكون لجنة خا
أو المؤسسات العامة، أو أي جھاز تنفیذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك 
من أجل تقصي الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقیقة الأوضاع المالیة أو الإداریة أو الاقتصادیة، أو 

وللجنة في سبیل القیام بمھمتھا أن .  یتعلق بعمل من الأعمال السابقةإجراء تحقیقات في أي موضوع
تجمع ما تراه من أدلة، وان تطلب سماع من ترى سماع أقوالھ، وعلى جمیع الجھات التنفیذیة 
والإداریة أن تستجیب إلى طلبھا، وأن تضع تحت تصرفھا لھذا الغرض ما تطلبھ من وثائق أو 

 ".مستندات أو غیر ذلك
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ن          راه م ا ت ع م ة لتجم ائل اللازم ن أن    مھمتھا، وعلیھا أن تقدم لھا الوس ا م ة، وأن تمكنھ  أدل
ة           ة جھ ن أی تحصل على ما تقرر حاجتھا إلیھ من تقاریر أو بیانات أو وثائق أو مستندات م
صي                  ا لجان تق وم بھ ي تق ة الت ارات المیدانی ات الزی س نفق ل المجل رسمیة أو عامة، ویتحم

  ".الحقائق

صر عل            ائق لا تقت صي الحق لطات لجان تق ى وبناءً على ھذا النص، یتضح أن س
اریر أو                ن تق شاء م ا ت ب م ي طل ا صاحبة الحق ف ل أنھ ط، ب ستندات فق بعض الوثائق والم
ة      ة بتلبی ون ملزم ي تك ة، والت میة أو عام ة رس ة جھ ن أی ستندات م ائق أو م ات أو وث بیان

ب   - تقرر بذلك -طلبھا، بل والتعاون معھا لإنجاز مھمتھا، وھو ما یعني أن اللائحة     ھ یج  أن
ي        على الوزراء وجمیع م    ات الت ائق والبیان وظفي الدولة تقدیم المساعدات والشھادات والوث

  . تطلب منھم

دى        علاوةً على ذلك فإن لجنة تقصي الحقائق ھي صاحبة الصلاحیة في تقریر م
راه               ا ت اً لم ك، طبق ر ذل ان أو غی ر أو بی ة أو تقری ستند أو وثیق ى م الحاجة إلى الحصول عل

  .مفیداً في إتمام مھامھا

ا        وھو نفس ا  ي مادتھ ویتي ف ة الك س الأم ة لمجل لحكم الذي قررتھ اللائحة الداخلی
ة     ) ١٤٧(رقم   ائق    " حین أوجبت على الوزراء وجمیع موظفي الدول شھادات والوث دیم ال تق

  )١(".والبیانات التي تطلب منھم

ادة      ي      ) ١٤٧(ولقد أحالت الم ادتین رقم ى الم ث    ) ٩، ٨(إل ن ذات اللائحة، حی م
ادة الثام    ة قررت الم ب أي           )٢(ن رر طل ة أن تق دھا، إذ للجن ة وح د اللجن صلاحیة بی ك ال أن تل

                                                             
یحق لمجلس الأمة في كل : "من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي على أنھ) ١٤٧(نص المادة ت) ١(

وقت أن یؤلف لجان تحقیق أو یندب عضواً أو أكثر من أعضائھ للتحقیق في أي أمر من الأمور 
 الداخلة في اختصاص المجلس، ویجب على الوزراء وجمیع موظفي الدولة تقدیم الشھادات والوثائق

 ".والبیانات التي تطلب منھم، ویشترط أن یكون طلب التحقیق موقعاً من خمسة أعضاء على الأقل
للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن " من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي على أن) ٨(تنص المادة ) ٢(

، واتخاذ كل أو المطعون في صحة عضویتھ أو الشھود وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع علیھا
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ان یلاحظ           ة، وإن ك راه موصلاً للحقیق أوراق من الحكومة للاطلاع علیھا، واتخاذ كل ما ت
اً        یفت لاحق ا أض ة، وإنم ي اللائح ر ف ادئ الأم ي ب ررة ف ن مق م تك صلاحیات ل ك ال أن تل

  )١(.تحقیق البرلماني، وإصلاح الجھاز الإداريم، في شأن ال١٩٦٤لسنة) ١(بالقانون رقم 

م   انون رق ضمن الق د ت سنة ١٢وق ى   ٢٠٢٠ ل لاع عل ق الاط یم ح ق بتنظ  المتعل

ادة     ي الم ص ف ث ن ات حی ى أن  ) ٤(المعلوم ھ عل ـم    "من ـة تنظیـ ل جھـ ـى ك ـب علـ یجـ

ة  وتصنیــف وفھرســة المعلومات والوثائــق التــي تتوافــر لدیھــا حســب الأصول ا        لمھنی

ـال        ـك خ والفنیـة المرعیة، وتصنیف ما یجب اعتباره منھا سریاً ومحمیـا طبقا للقانـون وذل

انون      ."سـنتین مـن تاریـخ العمـل بھـذا القانـون      ذا الق ذي اوردة ھ  ولا شك ان ھذا التنظیم ال

ل              سھل عم ا ی سل مم انوني وسل شكل ق ات ب ى المعلوم یسھل عملیة الاطلاع والحصول عل

ان ا ا     لج ر م ال ام وض حی شاف الغم ة واستك ي الحقیق ول ال ي الوص ة ف ق البرلمانی لتحقی

  .متعلق بأعمال الرقابة البرلمانیة

م     ادة رق ى بعض       ) ١٢(ویلاحظ ان الم شأن الاطلاع عل تثناءات ب د أوردت اس ق

ى أن           صت عل ث ن ا حی ا من حق الاطلاع علیھ ات وحظرتھ ة    "المعلوم ى الجھ یحظر عل

  : الحالات الآتیةالكشف عن المعلومة في

  : إذا كان الكشف یمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعیة، وتشمل-١

                                                             
= 

ویكون . ما تراه موصلا للحقیقة ولھا أن تندب من أعضائھا لجنة فرعیة أو أكثر لإجراء التحقیقات
استدعاء الشھود بكتاب من رئیس المجلس بناء على طلب اللجنة بطریق البرید المسجل أو السجل 

" ة الكویتي على أنمن اللائحة الداخلیة لمجلس الأم) ٩(وتنص المادة ". الخاص بمراسلات المجلس
إذا تخلف الشھود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانھم بالطریق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن 
الإجابة، أو شھدوا بغیر الحق، فللجنة أن تطلب من رئیس المجلس مخاطبة وزیر العدل بشأن رفع 

 .الدعوى العمومیة علیھم طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائیة
 .٩٣٢عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، مرجع سابق، ص. د) ١(
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  .  الأسلحة والتكتیكات والاستراتیجیات والقوات والعملیات العسكریة-

ة       - ة والجرائم الواقع ال العدوانی اط الأعم ق بإحب ي تتعل تخباراتیة الت ات الاس  المعلوم

  .اخلي والخارجيعلى أمن الدولة الد

ات  - ة والتحالف شؤون الدفاعی صلة بال ة ذات ال لات الدولی صالات والمراس  الات

  .العسكریة والمصالح الاستراتیجیة للبلاد

اء  - إذا تقررت السریة بموجب الدستور أو القانون أو بقرار من مجلس الوزراء       - ٢  بن

ي         وزیر المعن ضمنتھا سر    -على عرض ال ي ت ار الأوراق الت ي    باعتب دة الت یة وللم

  .یحددھا المجلس

  . إذا كان ذلك یؤدي إلى التأثیر بسیر العدالة او یترتب علیھ ضرر بالغیر-٣

صیة أو     - ٤ وال الشخ ة أو الأح ة أو الطبی اة الخاص ق بالحی ات تتعل ت المعلوم  إذا كان

  .الحسابات والتحویلات المصرفیة إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفھا

ت الم-٥ صلحة   إذا كان عاف م شرھا إض أن ن ن ش ان م اً وك راً تجاری ضمن س ة تت علوم

  .تجاریة ومالیة لذوي الشأن

ان             -٦ ة وك ة دولی ة أخرى أو منظم ر دول ة عب ى الدول لت إل د وص  إذا كانت المعلومة ق

  .من شأن نشرھا الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة

صاد    إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خ    - ٧ ي اقت طر جدي وجسیم یؤثر ف

  .الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البیئة

حتھ أو       - ٨ ى ص رد أو عل اة ف ى حی را عل سبب خط ة ی ن المعلوم شف ع ان الك  إذا ك

  .سلامتھ
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ن       -٩ ة أو م ة العام  إذا تقررت السریة بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النیاب

  .رة العامة للتحقیقاتالإدا

ي            - ١٠ ة ف ات الجاری داث والتحقیق ضایا الأح  المعلومات المتعلقة بمنازعات الأسرة وق

  ".القضایا الجزائیة

ي            ررة ف ات المق سري سریة المعلوم ا ھل ت ذھن ھن ي ال والتساؤل الذي یتبادر ال

ى الم  ٢٠٢٠ لسنة   ١٢ھذین النصین الوردین رقم      ات   المتعلق بتنظیم حق الاطلاع عل علوم

  على لجان التحقیق البرلماني؟

ى ارض          ي عل ق العمل ا التطبی ساؤل سوف یفرزھ لا شك ان الإجابة على ھذا الت

ن                 ة، ولكن وم اة العملی ي الحی رة ف د اث ر بع م تظھ ي ل انون والت ة الق الواقع خاصة مع حداث

رر           ة مق ة برلمانی یلة رقاب ا وس ار انھ اني باعتب ق البرلم ان التحقی ري ان لج ة نظ ة وجھ

ا                شف عنھ ن الك دف م ان الھ ا ك تثناءات طالم ذه الاس د بھ بموجب الدستور والقانون لا تتقی

تم       ي ی ریة حت ات س ذه المعلوم ان ھ ذرع ب وز الت الي لا یج ة وبالت صلحة العام ق الم تحقی

ات        واطنین والجھ حجبھا عن الجھات الرقابیة، ونعتقد ان اعمال ھذا الحظر یشمل اكثر الم

  . رقابیةالعامة الأخرى الغیر

ستندات          اني بالم ق البرلم ونتساءل أیضا عن الأثر المترتب على عدم تزوید لجنة التحقی

  والوثائق اللازمة للتحقیق؟

ق           ات لجان التحقی وزیر لطلب ف أو ال ب الموظ تجابة من جان دم الاس ي حال ع ف

راء  ة لإج ة اللازم ات المطلوب ستندات والبیان ى الأوراق والم صول عل ي الح اني  ف  البرلم

لا حل،            التحقیق، نجد أن القانون المصري لم یفصل في ھذه المسالة، وتركتھا النصوص ب

ى أن   ) ٢٢٠(مما أثار جدلاً فقھیاً واسعاً حیث أشار نص المادة    شعب إل من لائحة مجلس ال

ات       " ى البیان صول عل ة للح راءات اللازم ة الإج ذ كاف ائق أن تتخ صي الحق ة تق للجن
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ا من موضوعات   والمعلومات والأوراق المتع  ضفاضة    ..." لقة بما أحیل إلیھ ارة ف ي عب وھ

ظ   یاغتھا، فلف ن ص ضح م ا یت ة كم ر دقیق راءات " وغی ة الإج ة، "كاف ضبط الدلال ر من غی

ا     سلیم بھ صعب الت د ی شأنھا وق لاف ب ور الخ ا یث وراً ربم شمل ص د لی د بعی ى ح سع إل ویت

  .كصلاحیات لتلك اللجان

ون للجان ت      نص أن یك ذا ال ى ھ ل معن بض      فھ اء الق ي إلق ائق الحق ف صي الحق ق

شخص أو   شاً ل ري تفتی دھا، أو تج ات تفی ات أو بیان ھ معلوم د أن لدی خص تعتق ى أي ش عل

تجوابات أو            ا إجراء اس ا؟ وھل لھ ات تھمھ لمكان ما إذا كان من شأن ذلك تزویدھا بمعلوم

ك          ل ذل ضور؟ فك م عن الح اقبتھم حال تخلفھ راء ومع لا شك  -استدعاء الخب ا تح -ب ھ   مم توی

  )١(".كافة الإجراءات" عبارة 

ھ   ض الفق ب بع ك، ذھ ي ذل ق  )٢(وف ة التحقی ستعمل لجن ن أن ت ن الممك ھ م ى أن  إل

ا                  اع أمامھ لا یجوز الامتن ضھا، ف ل بع ى الأق ق، أو عل ضاة التحقی لطات ق ل س البرلمانیة ك

  .عن الإدلاء بكل أو بعض المعلومات أو البیانات التي تطلبھا

انون  د ان ق ات   ف١٩٩١ونج ع الجھ ل م ض للتواص ب أي رف سا یعاق ي فرن

  .)٣(المختصة، والذي یخضع لنفس العقوبات مثل رفض الشخص المدعو للرد أمام الھیئة

                                                             
 .١٩٢فارس عمران، التحقیق البرلماني، مرجع سابق، ص. د) ١(
السید خلیل ھیكل، الأنظمة السیاسیة التقلیدیة والنظام الإسلامي، دراسة لأنظمة . د: راجع في ذلك) ١(

 .٢١٨ة، دون ناشر، دون تاریخ نشر، صالحكم المختلفة، مقارنة بالشریعة الإسلامی
(3) P. Seguin, Rapport n° 1480 de la Commission d’enquête de l’Assemblée 

nationale sur le Crédit Lyonnais, tome II, p. 39. 
- Avant la modification opérée par la loi de 1991, le texte était formulé 

comme suit : « dont une commission d’enquête ou de contrôle ». 
- Le droit de délivrer un mandat d’amener a été refusé au président de la 

commission d’enquête, lors de la discussion de la loi du 19 juillet 1977. 
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ھ  ن الفق ر م ق آخ ب فری لطات   )١(وذھ ك س ائق لا تمل صي الحق ان تق ى أن لج  إل
واطنین،    ائر الم الموظفین وس صال ب ق الات ت ح ي خول إذا ھ ضائیة، ف ق الق ي التحقی قاض

ات،              وا دیھا المعلوم ع ل ي تجم ة الت ائل المتباین اع الوس ائق، وإتب ات والوث لاطلاع على الملف
ذا        ھ ھ ب إلی ا ذھ تجوابھم، وم إلا أنھا لا تملك حق القبض على الأشخاص أو تفتیشھم أو اس
اء                یھم الانتم ب عل ضاء یغل ك اللجان من أع شكیل تل ك لأن ت ھ، وذل ئن إلی ا نطم الفقھ ھو م

سابات  ي، وح ب     الحزب ي غال انوني ف وین ق ى تك ار إل ن الافتق ك ع سیاسي، ناھی ل ال العم
  .الأحوال سیكون محفوفاً بالمخاطر معھ منح تلك اللجان صلاحیات قضائیة

ة           وعلیھ نھیب بالمشرع المصري تنظیم حالة عدم تقدیم المستندات والوثائق للجن
ھ، خا   ل وجھ ى أكم ابي عل ا الرق ة دورھ ؤدي اللجن ى ت ائق حت صي الحق دم تق ة وأن ع ص

وظفین       ل الم ة ویجع ل اللجن وق عم ستندات یع دیم الم ن تق ف ع ى التخل زاء عل ب ج ترتی
ذا                    ي ھ یھم ف زام عل دم وجود إل ك لع ستندات یمتنعون عن ذل دھا الم ت ی والجھات التي تح

  .الامر

ة أو       رب الحكوم دما تتھ ویتي، عن ام الك ي النظ ع ف د ان الوض ر نج ب آخ وجان
ة     تعتذر عن تزوید اللجنة بالأ     یس اللجن أ رئ ا یلج وراق والمستندات والبیانات المطلوبة، فھن

تص     الوزیر المخ ة ب س الأم یس مجل صل رئ ذلك، فیت ھ ب ة لإبلاغ س الأم یس مجل ى رئ إل
ة،         ستندات الھام ك الأوراق أو الم ى تل صول عل لیبدي لھ بطریقة ودیة رغبة اللجنة في الح

وزراء مب     س ال یس مجل ن رئ س م یس المجل ب رئ تص  أو أن یطل وزیر المخ لاغ ال رة إب اش
ة،          الأوراق المطلوب ة ب س واللجن د المجل دوره بتزوی وزیر ب وم ال ذلك، لیق س ب ة المجل برغب

                                                             
= 

- La Cour de cassation par sa jurisprudence du 11 juin 1926 (DH, 1926,378) 
a admis que le secret professionnel ne pouvait pas être invoqué pour 
justifier un refus de comparaître. Ph. Biays, précité, p. 482. 

  .١٥١ھشام البدري، لجان التحقیق البرلمانیة، مرجع سابق، ص. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

یس   ام رئ ة، ق ة ودی دیم الأوراق بطریق ن تق وزراء ع س ال یس مجل وزیر ورئ ع ال وإذا امتن
إلزام الحكوم            رارھم ب ذوا ق دث لیتخ ا ح ة مجلس الأمة بإبلاغ الأعضاء في مجلس الأمة بم

ة           یة مقدم ي توص ھ ف بتقدیم الأوراق المطلوبة عند طرح الأمر على المجلس للتصویت علی
ةً عن              ة ثانی ت الحكوم إذا امتنع ن أوراق، ف ة م ھ اللجن ا تطلب دیم م منھم للحكومة تلزمھا بتق
س إزاء    ك المجل لا یمل ة، ف ستندات اللازم الأوراق والم دھا ب ة، وتزوی ات اللجن ة طلب إجاب

اون         تصرفھا ھذا إلا    ین عن التع سئولین الممتنع وزیر أو الم د ال ة ض دعوى العمومی رفع ال
ي            ان ف ة، خاصةً إذا ك ي أو الحكوم مع اللجنة، أو تحریك المسئولیة السیاسیة للوزیر المعن
ن            از م ي جھ ر ف ل خطی ى خل ة أو إل ة أو كارث ضیحة مالی الأوراق المطلوبة ما یشیر إلى ف

وع      ن أي ن اوز م ة، أو تج زة الدول اة       أجھ ة أو حی صلحة العام د الم ى تھدی ؤدي إل د ی ق
  .المواطنین

و           والجدیر بالذكر أنھ إذا كانت الحكومة تستطیع إخفاء مستنداتھا، فإن المجلس ھ
ة         ى الحكوم ضغط عل ل ال ھ بالمقاب ستطیع ب ئلة  (الآخر لدیھ من أدواتھ الدستوریة ما ی كالأس

اون دم التع لان ع تجوابات، وإع ى ال) والاس ا عل ض  لإرغامھ ي بع ابع ف ساد الق صدي للف ت
ق        س لتحقی ع المجل اون م دت، والتع دیھا إن وج ة ل اع الخاطئ ة الأوض ا، ومعالج إداراتھ

  .المصلحة العامة

ول   ن الق دم یمك ا تق ق  :  مم ة التحقی سماح للجن ات ال دى الجھ ضت إح ھ إذا رف بأن
رض       وف تتع ة س ذه الحال ي ھ ا ف ة، فإنھ ل اللجن ة عم ت بعرقل ص الأوراق، وقام بفح

ادة     ل شوء       ) ٩(لمساءلة، وذلك بحسب نص الم سبب بن س، وستت ة للمجل ن اللائحة الداخلی م
ن            ب م ة بالطل ن الحكوم سف م أزمة بین الحكومة ومجلس الأمة، كما قد یؤدي ذلك إلى تع

  )١(.الأمیر استعمال حق في حل مجلس الأمة
                                                             

وھو السید (لفصل التشریعي السادسلقد حدث أن تقدم أحد السادة الأعضاء في مجلس الأمة في ا) ١(
جاسم محمد الخرافي، الذي /بسؤال إلى وزیر المالیة، وھو السید)حمد عبد االله الجوعان/العضو

عن بعض التعاملات المشبوھة في البنك المركزي، ولم تكن إجابة )أصبح رئیساً للمجلس فیما بعد
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دم     ا تق ول فیم فوة الق ب     وص صلاحیات توج ل ال ق كام ان التحقی نح لج   أن م
دیم          احت واء بتق ات، س ن معلوم ھ م ا تحتاج تجابة لم ات، والاس ن طلب صدره م ا ت رام م

ة       ان الثامن ت المادت ث أعط ق، حی ان التحقی ام لج ضور أم ستندات أو أوراق أو بالح  )١(م
عة یس      )٢(والتاس ى رئ ب إل ق الطل ق ح ان التحقی ة للج س الأم ة لمجل ة الداخلی ن اللائح  م

ع  المجلس أن یخاطب وزیر العدل بشأن رفع       الدعوى العمومیة على من لم یستجب أو یمتن
انون الجزاء        انون  (عن الاستجابة للجنة التحقیق أو أفادھا بما یغایر الحقیقة، وذلك وفقاً لق ق

  )٣(.وقانون الإجراءات الجزائیة) العقوبات

  :استدعاء الأشخاص: ثانیاً

اني  صلا          ق البرلم تدعاء  لقد أعطت النظم القانونیة المختلفة للجان التحقی حیة اس
ون للجان     الشھود أمامھا لسماع أقوالھم وشھادتھم بعد ان یتم تحلَفھم الیمین، ففي فرنسا، یك

                                                             
= 

العضو إلى أن یتقدم بسؤال آخر حول نفس الوزیر كافیة آنذاك للرد على ذلك السؤال، مما دعا السید 
الموضوع، ولم یأت الرد كافیاً أیضاً من الحكومة للمرة الثانیة، فكان أن تقدم السید العضو بطلب 

حمد الجوعان للتحقیق في أعمال البنك المركزي /ندبھ للتحقیق، فأصدر المجلس قراره بانتداب السید
من اللائحة الداخلیة للمجلس، الأمر ) ١٤٧(الدستور، ومن ) ١١٤(بناء على ما نصت علیھ المادتین

من ) ١١٤(الذي لم توافق علیھ الحكومة التي تقدمت إلى المحكمة الدستوریة بطلب تفسیر المادة
بأیام قلیلة صدر -المؤید لإجراء التحقیق من قبل المجلس-وبعد أن صدر قرار المحكمة. الدستور

 .م٣/٧/١٩٨٦ریخ الأمر الأمیري بحل المجلس، وذلك بتا
للجنة أن تقرر استدعاء : "من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي على أن) ٨(تنص المادة ) ٢(

الطاعن أو المطعون في صحة عضویتھ أو الشھود وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع علیھا 
أكثر لإجراء واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقیقة ولھا أن تندب من أعضائھا لجنة فرعیة أو 

  .التحقیقات
ویكون استدعاء الشھود بكتاب من رئیس المجلس بناء على طلب اللجنة بطریق البرید المسجل أو 

 ".السجل الخاص بمراسلات المجلس
إذا تخلف الشھود عن : "من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي على أن) ٩(وتنص المادة ) ١(

 بالطریق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شھدوا بغیر الحضور أمام اللجنة بعد إعلانھم
الحق، فللجنة أن تطلب من رئیس المجلس مخاطبة وزیر العدل بشأن رفع الدعوى العمومیة علیھم 

 ".طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائیة
 . ٩٣٨-٩٣٧عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، مرجع سابق، ص. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

تماع      التحقیق حق استدعاء الشھود وحق الاستماع إلى الأشخاص الذین ترى ضرورة الاس
ة  تجلاء الحقیق والھم لاس س   . )١(لأق ة مجل ن لائح ة م ادة الثامن ت الم ت أعط ي الكوی ا ف بینم

یس   ا ى رئ ة، إل یس اللجن ن رئ ب م ك بطل شھود، وذل تدعاء ال ق اس ق ح ان التحقی ة للج لأم
لات   اص بمراس سجل الخ ستعجل أو ال د الم ق البری ذلك بطری اً ب ھ كتاب ذي یوج س ال المجل
تدعاء             س اس ة ولا للمجل یس للجن سئول، ول ف أو م ین أو موظ تدعاء شاھد مع المجلس باس

  )٢(ً.الشاھد جبرا

ر       وھو ما انتھجھ مجل    لاً من وزی س الامة الكویتي مؤخراً عندما طلب حضور ك

ي    یم التطبیق ة للتعل ة العام ام الھیئ دیر ع ي وم ث العلم الي والبح یم الع ر التعل ة ووزی التربی

ق  یس المواف وم الخم سة ی صین، لجل دریب والمخت ر ٣٠والت ع الاخ ق ١٤٤٤ ربی ه، المواف

انون ٢٠٢٢ نوفمبر   ٢٤ ت     م لمناقشة أسباب عدم تطبیق الق ة الكوی ي جامع  وسوء الإدارة ف

  )٣(.والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب والآثار المترتبة على ذلك

                                                             
 
  .٩٣٧عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، مرجع سابق، ص. د) ٣(
  :للمزید راجع في ذلك) ٤(

- Élisabeth Vallet, LES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES 
SOUS LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE, Revue française de droit 
constitutionnel, 2003, p. 249 ets.  

- Fiche de synthèse n°49: Les commissions d’enquête et les missions 
d’information créées par la Conférence des presidents. 
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-
de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-
fonctions-de-controle-et-l-information-des-deputes/les-commissions-d-
enquete-et-les-missions-d-information-creees-par-la-conference-des-
presidents. 

یوم ) ٧( التعلیم والثقافة والإرشاد رقم حیث تم تشكیل لجنة تحقیق برلماني تحت مسمي لجنة شؤون) ١(
 تطبیق - ١: م، لمناقشة الطلبات التالیة٢٤/١١/٢٠٢٢ه، الموافق ١٤٤٤ ربیع الاخر ٣٠الخمیس في 

 ملائمة الشھادات -٢. سیاسة التكویت وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في ھذا الشأن
= 



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

وزارة    ي ال صین ف الي والمخت یم الع ل وزارة التعل ضور وكی ب ح م طل ذلك ت وك
ي     صین ف ت والمخت ة الكوی دیر جامع وزارة وم ي ال صین ف ة والمخت ل وزارة التربی ووكی

اع   الجامعة ومدیر عام   ضور اجتم الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب والمختصین، لح
ق   ) ١١(لجنة شؤون التعلیم والثقافة والإرشاد رقم       یس المواف ادي الاخرة   ١٢یوم الخم  جم

ا موضوع سرقات       ٢٠٢٣ ینایر ٥ه، الموافق   ١٤٤٤ ور ومنھ دة أم ي ع م، وذلك للتحقیق ف
صول ع      ن الح ھ م تج عن ا ن ة وم اث العلمی ك      الأبح ة تل ق نتیج ھ ح ر وج وال بغی ى أم ل

  )١(.الأبحاث

دي       وكذلك وافق    شأن عق ة ب ق برلمانی ة تحقی شكیل لجن مجلس الأمة یوافق على ت
ة شؤو       )یوروفایتر(و) كاراكال( ف لجن ى تكلی ة عل س الأم ن   ، كما وافق مجل ة والأم ن البیئ

ھ        ي تواج ات الت ذائي والمعوق اء الغ دم الاكتف باب ع ث أس ة بح ائي البرلمانی ذائي والم الغ
  .المنتج الغذائي المحلي

ان       شكیل لج ات ت د طلب شة بن ة مناق ستھ التكمیلی ي جل دأ ف ة ب س الأم ان مجل وك
  .)٢(التحقیق البرلماني 

                                                             
= 

ن في جامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي العلمیة للمناصب التي یشغلھا القیادیین العاملی
 عدم تعیین الكویتیین -٤.  استبعاد الطلبة الكویتیین من برامج الدراسات العلیا- ٣. والتدریب

 تعامل -٥. الحاصلین على درجة الدكتوراه ودرجة الماجستیر بالرغم من مطابقتھم لكافة الشروط
عامة للتعلیم التطبیقي والتدریب مع شكاوى أعضاء ھیئة مدیر جامعة الكویت ومدیر الھیئة ال

 تصنیف -٧.  التعیینات في جامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب- ٦.التدریس
یذكر انھ .  إحالة أعضاء ھیئة التدریس الي النیابة العامة بسبب التعبیر عن آراؤھم- ٨. جامعة الكویت

 .تیجة اعمال ھذه اللجنة وتوصیاتھالي وقتنا ھذا لم تصدر ن
 وتم تكلیف اللجنة بالتحقیق في ھذه الأمور بناء على تقدیم طلب من أكثر من خمس نواب في مجلس )١(

 .الامة
) كاراكال(لجنة تحقیق برلمانیة بشأن عقدي مجلس الأمة یوافق على تشكیل "مقال بعنوان  )٢(

، ١٤/١٢/٢٠٢٢بتاریخ ) كونا(منشور على الموقع الإلكتروني لوكالة الانباء الكویتیة ")یوروفایتر(و
  :على الرابط التالي

= 



 

 

 

 

 

 ٢٦١

ا          ق،     وحتى تاریخ الانتھاء من ھذا البحث لم یصلنا بعد م ة التحقی ھ لجن ت الی  انتھ

  .حتى یمكن الوقوف على ما انتھت إلیھ ومدي تحقیقھ توصیاتھا على أرض الواقع

اعھم           ال امتن ي ح ى الأشخاص ف ع عل ذي یوق وھنا یثور التساؤل التالي ما ھو الجزاء ال

ا أو                ادتھم أمامھ ى شھاداتھم أو إف صول عل ن الح عن تمكین لجان التحقیق البرلمانیة م

  ء بشھادة على غیر الحقیقة؟الادلا

رئیس        ة ل س الأم فنجد ان المشرع الكویتي نص في المادة التاسعة من لائحة مجل

ة  ة، أو    -اللجن الطرق القانونی م ب د إعلانھ ة بع ام اللجن ضور أم شھود عن الح ف ال ال تخل ح

س     -حضورھم مع الامتناع عن الإجابة، أو الشھادة بغیر الحقیقة    یس مجل ب من رئ  أن یطل

بلھم       الأمة ة ق اً  "  مخاطبة وزیر العدل لاتخاذ الإجراءات القانونیة لرفع الدعوى الجنائی طبق

  )١(".لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائیة

                                                             
= 

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3072539&language=ar 
إذا تخلف الشھود عن الحضور "  لمجلس الأمة الكویتي على انھمن اللائحة الداخلیة) ٩(تنص المادة ) ١(

أمام اللجنة بعد إعلانھم بالطریق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شھدوا بغیر الحق، 
فللجنة أن تطلب من رئیس المجلس مخاطبة وزیر العدل بشأن رفع الدعوى العمومیة علیھم طبقا 

  ". الجزائیةلقانوني الجزاء والإجراءات
ولقد حدث في الفصل التشریعي السادس لمجلس الأمة الكویتي أن قامت لجنة التحقیق في القرض 

 ملیون دینار كویتي بتحدید المسئولین عن الامتناع عن تزویدھا بأسماء المستفیدین ١٥٠البالغ قدره 
بقا للمواد من القروض تمھیدا لمخاطبة وزیر العدل بشأن رفع الدعوي العمومیة علیھم ط

 في دور ١٥/٦/١٩٨٥ بتاریخ ٥١٤من اللائحة الداخلیة للمجلس وذلك في جلسة رقم ) ٨،٩،١٤٧(
الانعقاد العادي الاول من الفصل التشریعي السادس الا أنھ قد تم حل المجلس قبل رفع الدعوي ضد 

  . ھؤلاء
مثارً لجدل حال مناقشة "ئیة طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزا" ومن الجدیر بالذكر أن عبارة 

نصوص المادة التاسعة من لائحة مجلس الدولة في مجلس الأمة الكویتي، حیث اقترح أحد الأعضاء 
فقط دون تخصیص قانوني الجزاء والإجراءات الجزائیة، وذلك " طبقاً للقانون"أن تستخدم عبارة 

نون المختلفة، فأجاب الخبیر ابتغاء مد مظلة العقاب لتشمل كل الصور الواردة في فروع القا
= 



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

ن   ١٩٩١ یولیو ٢٠بینما نجد ان النظام الفرنسي بصدور قانون        دل م م، والذي ع

انون  وفمبر١٧ق خص    )١(م١٩٧٧ن ة أي ش القوة الجبری ستدعي ب ة أن ت ى للجن رى  أعط ت

شخص          ع ال ا امتن إذا م ة، ف یس اللجن ضرورة في الاستماع إلى شھادتھ، وذلك بقرار من رئ

ة         سھ لعقوب رّض نف ھ یع ة، فإن شھادة كاذب ى ب ین أو أدل ف الیم ض حل شھادة أو رف ن ال ع

  )٢(.تتراوح ما بین السجن الذي قد یصل إلى عامین، وبین الغرامة، أو بالعقوبتین معاً

خاص    إن الأش الي ف دة،     وبالت ھادتھم مفی ماع ش ق أن س ة التحقی ذین رأت لجن ال

ضر أو              ل المح ن قب ر، م زم الأم یھم، إذا ل صادر إل تدعاء ال ضابط  مطالبون بالامتثال للاس

ى أن         ق عل ة التحقی یس لجن ین       الشرطة، بناءً على طلب رئ د أداء الیم والھم بع تم سماع أق ی

ام    إنھ  ف .القانونیة، باستثناء القصر دون سن السادسة عشرة ا للأحك دیم وفقً یتعین علیھم التق

واد    ي الم ا ف صوص علیھ ة المن سریة المھنی ة بال انون ١٤-٢٢٦ و١٣-٢٢٦المتعلق ن الق  م

ات     . وھذه الالتزامات مصحوبة بعقوبات جزائیة    ةالجنائی ق العقوب ك، تنطب بالإضافة إلى ذل

شھ  ى ال أثیر عل زور أو الت شھادة ال ة الإدلاء ب ي حال ا ف صوص علیھ ات المن ي التحقیق ود ف
                                                             

= 
وھذا . المقصود ھو أن یحاكم الشاھد كما لو كان متخلفاً عن الحضور أمام المحكمة"الدستوري بأن 

الأمر معاقب علیھ فقط في القوانین الجزائیة، فالإحالة بالذات أو التحدید لھا فائدة، لأنھا تتضمن 
بر جریمة كالجریمة المنصوص علیھا في معنى أن الامتناع عن الحضور أمام لجنة المجلس یعت

قانوني الجزاء والإجراءات الجزائیة لمن یتخلف عن حضور جلسات المحكمة أو الشھادة أمامھا 
العمل جریمة، فلو قلنا طبقاً للقانون بكلمة عامة، فإن    فالمقصود بالتحدید إذن اعتبار ھذا. بدون عذر

إن الشھادة الزور ...  على من یتخلف عن الحضور، ذلك قد لا یحمل معنى إنشاء جریمة أو عقوبة
أمام المحكمة معاقب علیھا في القانون الجزائي، ونص المادة یرفع حكم الشھادة بغیر الحق أمام 

 .اللجنة إلى مستوى حكم الشھادة بغیر الحق أمام القضاء
(1) Dominique Chagnollaud, Jean-Louis Quermonne, Le gouvernement de la 

France sous la Ve République, Paris, Fayard, 1996, p.444et445. 
  :وانظر كذلك. ١١٧محمد باھي أبو یونس، الرقابة البرلمانیة، مرجع سابق، ص. د:  یراجع في ذلك)٢(

Jacques Desander, La responsabilité des personnes entendues par les 
commissions parlementaires. J`enquête, RDP.1986, p.731.ets. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ب        البرلمانیة؛ تقام الإجراءات القانونیة بناء على طلب رئیس لجنة التحقیق أو بناء على طل

  )١(.مكتب الجمعیة، عند نشر التقریر

اني      ق البرلم ذه    وبالتالي تم منح صلاحیات تقییدیة حقیقیة للجان التحقی سم ھ وتنق

واع    ة أن ى أربع صلاحیات إل ة بإمكانی  : ال ع اللجن ا  تتمت ات، لإبلاغھ صحوبة بالعقوب ة م

صدق     ي بال شھادتھ والتحل ول والإدلاء ب ى المث شاھد عل ار ال ائق، وإجب ث  )٢( بالوث ن حی م

  )٣(.الإجراءات الجنائیة الخاصة

 یتم في الولایات المتحدة الامریكیة، حیث یمكن للجان التحقیق وذات الأمر

إصدار ضبط وإحضار وإجبار الشھود على الإدلاء بشھاداتھم وإدانتھم بتھمة الازدراء 

إذا لم یمتثلوا، كما یمكن إدانة الشاھد الذي یكذب أمام لجنة في الكونغرس بجریمة الحنث 

  )٤(.بالیمین

                                                             
(1) Fiche de synthèse n°49: Les commissions d’enquête et les missions 

d’information créées par la Conférence des presidents. 
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-
pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-
nationale/les-fonctions-de-controle-et-l-information-des-deputes/les-
commissions-d-enquete-et-les-missions-d-information-creees-par-la-
conference-des-presidents 

(2) Ces pouvoirs sont sensiblement réduits au regard de ceux détenus par les 
commissions d’enquête de certains pays étrangers. Voir I. Rens, « Les 
commissions parlementaires en droit comparé », Revue internationale de 
Droit comparé, n° 2,1962. 

(3) Selon les termes propres à la procédure pénale. 
(4) MARION FONTAINE,  Alors que Donald Trump est cité à comparaître 

concernant l'assaut contre le Capitole du 6 janvier 2021, GEO.fr revient sur 
les commissions d'enquête parlementaire et leur rôle aux États-Unis, 

= 



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

صر  ام الم سبة للنظ ا بالن ة    وأم اذ أی اني اتخ ق البرلم ان التحقی یس للج ھ ل ي، فإن

  .إجراءات تجاه الشھود لعدم وجود نص یقرر ذلك

ة،  )١(ومن جانبناً لا نتفق مع الرأي     الذي یقرر أن لجان التحقیق ھي لجان برلمانی

داءً صارخاً               ك اعت ي ذل ان ف ق وإلا ك ي التحقی لطات قاض ومن ثم لا یجوز أن یخول لھا س

صل  دأ الف ي مب ن     عل اً م م غالب ان ھ ذه اللج ضاء ھ ن أن أع ضلا ع ذا ف سلطات، ھ ین ال  ب

ا             ي مجراھ سلطات ف ذه ال تعمال ھ ن اس نھم م ي تمك السیاسیین الذین یفتقرون الي الحیدة الت

ول         ق یح ي التحقی لطات قاض ان س ذه اللج اء ھ دم  أن اعط ا تق ي م ضاف ال صحیح، ی ال

م ف  ن ث ة، وم ست رقابی ضائیة ولی ال ق ي أعم ا ال ق  أعمالھ و ح ان ھ ذه اللج ھ ھ ا تملك ان م

ن أداء       ا م أنھ تمكینھ ن ش ا م المواطنین بم ة وب ر الاداری ة أو غی ات الاداری صال بالجھ الات

  .مھمتھا علي النحو المطلوب

ومن جانبنا نري انھ ینبغي على اللجان تقریر عقوبات یتم فرضھا على الشاھد 

قى دعوة لحضورھا، أو أخفق في الذي یتغیب عن جلسة استماع لدى اللجنة متى كان قد تل

وقد یتضمن . تقدیم ردود مكتوبة كافیة، وینبغي تضمین ذلك في القواعد الإجرائیة للجان

ذلك منح اللجان البرلمانیة سلطة رسمیة لاستدعاء شھود لحضور جلسات استماع في 

ئیة بعض الدول، مثل المملكة المتحدة على سبیل المثال، فالبرلمان یملك سلطة شبھ قضا
                                                             

= 
15/10/2022 , https://www.geo.fr/geopolitique/etats-unis-quatre-questions-
pour-comprendre-les-commissions-denquete-parlementaire-212169  

ة   -محمد عبد المحسن المقاطع، التحقیق البرلماني في الكویت   . د.  أ )١( ھ، مجل  نطاقھ والقیود الواردة علی
. ولمزید من التفاصیل یراجع د. ٦٧، ص ٢٠١٣ السنة الاولي ١كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد 

اراتي،           فیصل سعید محم   توري الام ام الدس ي النظ ادي ف وطني الأح س ال د راشد الحفتي، دور المجل
 -ناصر على ناصر الشبلاوي، التحقیق البرلماني. ، أ١٩٠، ص  ٢٠١٦دراسة مقارنة، بدون ناشر،     

صر،      كندریة، م شر، الإس دة للن ة الجدی ة، دار الجامع ة مقارن ائق، دراس صي الحق ة تق ، ٢٠٢٠لجن
  .١٨٦ص



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

في ھذه الحالات، . في الأحوال التي یفشل فیھا الشھود في إبداء الاحترام الكافي للمجلس

  )١(.یمكن للجنة البرلمانیة ان تعلن أن سلوك الشھود المعنیین یشكل ازدراءً للبرلمان

وبالجملة فإنھ یجب على جمیع اللجان البرلمانیة أن تفكر في الاستعانة بالشاھد 

ممارستھا لاستجواباتھا، ویمكن أن تساھم خبرات المتخصصین الخبیر في أثناء 

السیاسیین أو القانونیین في تطویر جودة الأدلة المقدمة في الاستجوابات، ومن شأن ھذه 

الخبرات أیضا أن تحسن من عملیة مساءلة الوزراء، كما أن الشھود الخبراء رفیعي 

  .نین بما یقومون بھ من أعمالالمستوى قد یساعدون اللجان في تعزیز معرفة المواط

  :الانتقال للأماكن ذات العلاقة بموضوع التحقیق ومعاینتھا: ثالثاً

إن سلطات لجان التحقیق البرلماني  من الناحیة المكانیة تتمثل في حقھا في 
الانتقال إلي أي من الوحدات الإداریة أو الأماكن التابعة للجھة محل التحقیق وإجراء 

 -ام بالزیارات المیدانیة التي یقتضیھا التحقیق، فنجد ان النظام الفرنسيالمعاینات والقی
القیام بمثل تلك الزیارات المیدانیة، ولو كانت خارج -م١٩٩١یولیو٢٠أتاح وفقاً لقانون

فرنسا إذا ما اقتضى التحقیق ذلك على أن تكون نفقات الانتقال والزیارات المیدانیة على 
 فقد قامت لجنة التحقیق )٢( لجنة التحقیق علي حسب الأحوالالمجلس النیابي التابعة لھ

التابعة لمجلس الشیوخ بشأن صناعة الألبان برحلات إلى لوزر، وتیراش، وبریطانیا 
 وبالمثل،  .العظمى، وبلجیكا، وألمانیا، وكذلك إلى ھولندا، وكندا، والولایات المتحدة

                                                             
یجان ودآدم .  د )١( ة . س ان البرلمانی ون، اللج ان كرومبت ي  -أدری ل ف كالیات العم ة وإش اییر الدولی  المع

ة                 ة، الطبع دولیین للحوكم شركاء ال ات ومؤسسة ال ي للدراس دائل العرب دى الب صري، منت السیاق الم
  ٨، ص ٢٠١٦الاولي، ینایر

  .١١٨سابق، صمحمد باھي أبو یونس، الرقابة البرلمانیة، مرجع . د: راجع في ذلك) ٢(
  :وانظر كذلك

Jean Louis Quermonne, Le gouvernement de la France sous la Ve Republique, 
Paris, Dalloz, 1996, p.444 ets. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

تحقیقاتھا من "أكملت لجنة التحقیق التابعة لمجلس الشیوخ في موضوع نقل الدم الفرنسي 
، CNTS إلى موقع أولیس حیث التقت بالمسؤولین الحالیین في: خلال القیام بعدة رحلات

د من مدیري نقل الدم البافاریین والمتخصصین في وكذلك إلى میونیخ حیث التقت بالعدی
كما عقدت اجتماعات مثمرة في مقر سفارة فرنسا في فیینا وفي القنصلیة العامة في  فیینا،

  )١(.میونیخ مع المسؤولین عن السیاسة الصحیة وممثلي الصلیب الأحمر

 من لائحة مجلس الشعب المصري الداخلیة سنة) ٢٢٠(في حین نجد أن المادة 
للجنة تقصي الحقائق أن تتخذ كافة : "م تنص على أن٢٠٠٨م، المعدلة عام ١٩٧٩

الإجراءات اللازمة للحصول على البیانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحیل إلیھا 
من موضوعات، وأن تجري ما یقتضیھ استجلاء الحقیقة بشأنھا من استطلاع أو مواجھة 

، وعلى جمیع الجھات المختصة أن تعاون لجان تقصي ...أو زیارات میدانیة أو تحقیقات
الحقائق في أداء مھمتھا، وعلیھا أن تقدم لھا الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من أدلة، وأن 
تمكنھا من أن تحصل على ما تقرر حاجتھا إلیھ من تقاریر أو بیانات أو وثائق أو 

 نفقات الزیارات المیدانیة التي مستندات من أیة جھة رسمیة أو عامة، ویتحمل المجلس
  ".تقوم لھا لجان تقصي الحقائق

                                                             
(1) Rapport n° 341 de la commission d’enquête visant à déterminer les 

conditions d’application et les conséquences de la réglementation 
communautaire applicable à la filière laitière, notamment en matière de 
quotas laitiers, d’existence de fraudes ou de distorsions de concurrence, 
ainsi qu’à proposer des solutions pour remédier aux insuffisances 
constatées, créée en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat le 13 
novembre 1991, annexe II, p. 201 à 241. 
Rapport n° 406 de la commission d’enquête sur le système transfusionnel 
français, en vue de son éventuelle réforme, créée en vertu d’une résolution 
adoptée par le Sénat le 17 décembre 1991, p. 17. Les commissions créées 
pour enquêter sur les services de sécurité en Corse ont également 
abondamment utilisé cette faculté. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

ضت            ا اقت ة إذا م ارات میدانی وم بزی ائق أن تق صي الحق فلقد أتاح النص للجان تق
شأ     ذي أن مصلحة التحقیق ذلك، وتقع نفقات إجراء الزیارات المیدانیة على عاتق المجلس ال

ادة       اً للم ك وفق ق، وذل رة أ ) ٢٢٠(لجنة التحقی شعب      فق س ال رة من لائحة مجل واب (خی ) الن
  .م١٩٧٩المصري لعام 

صوصھ       ي أي من ن صوص   -والجدیر بالذكر أن النظام الكویتي لم یشر ف سواء ن
ة      ھ          -الدستور أو لائحة مجلس الأم حیح أن ة، ص ارات میدانی ي إجراء زی ى حق اللجان ف إل

ائق وا       شھادات والوث دیم ال ة،   أوجب على الوزراء وجمیع موظفي الدولة تق ات المطلوب لبیان
  .إلا أنھ وقف عند ذلك، ولم یتعداه إلى تقریر الحق في إجراء زیارات میدانیة

ضیھ         ان تقت ى أي مك ذھاب إل ن ال ق م ة التحقی ضاء لجن ع أع ذا لا یمن ن ھ ولك
سید      ضو ال ل الع ث انتق ق حی صلحة التحقی ة      /م س الأم ن مجل ف م ان بتكلی د الجوع حم

ام ك   ١٩٨٦ع زي وذل ك المرك ى البن صلة   م إل ستندات ذات ال ائق والم ى الوث لاع عل للاط
  .  بموضوع لجنة التحقیق البرلمانیة المشكلة لھذا الغرض

ت       ة الكوی انوني لدول وصفوة القول إن لجان التحقیق البرلمانیة في ظل النظام الق
ذا        ا وھ بق أن أشرنا إلیھ ي س ة والت ق البرلمانی ة للجان التحقی ائل المخول ع الوس ك جمی تمل

ة      بحق لیس  صوص قانونی ى ن  استنتاجاً فقھیاً أو إعمالاً لمبادئ قانونیة عامة وإنما استناداً إل
دیل     .  قد جاء واضحا في ھذا الصدد  ١١٤واضحة وجلیة، فنص المادة      اء التع ك ج د ذل وبع

م   انون رق س بالق ة المجل ى لائح سنة ١عل ادة  ١٩٦٤ ل ى الم رة إل اف فق ث أض : ١٤٧ حی
صلاحی   ق ال ان التحقی ت للج واد   أعطی ي الم ا ف صوص علیھ ة  ) ٩، ٨(ات المن ن اللائح م

  )١(.الداخلیة

                                                             
 نطاقھ والقیود الواردة علیھ، مرجع -محمد عبد المحسن المقاطع، التحقیق البرلماني في الكویت. د.  أ)١(

  .٧٨سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

ع          ي تمت ة ف ة وقاطع ویتي كافی انون الك ي الق صوص ف إن صراحة الن ا ف ن ھن وم

ن        دأً م ضائیة، ب ق الق ة التحقی ة للجن ة المخول سلطات القانونی ة بال ق البرلمانی ة التحقی لجن

تعانة بأع    ا، ومروراً بالاس لاوةً    فحص الأوراق والاطلاع علیھ ابھھا ع ا ش رة وم ال الخب م

ع       دل لرف ر الع ة وزی ق مخاطب اء بح ھاداتھم وانتھ ماع ش شھود وس تدعاء ال ق اس ى ح عل

  .الدعوى العمومیة على الممتنعین منھم أو الذین تقدموا بمعلومات غیر صحیحة

تور            توریین ممن درسوا الدس اء الدس د الفقھ إن أح وعلى الرغم مما سلف بیانھ ف

ھ لإعطاء لجان       ١١٤أن نص المادة الكویتي، یرى ب   اً بذات ر كافی ویتي یعتب  من الدستور الك

ھ             ل إلی اه ونمی ذي نتبن رأي ال و ال ا، وھ التحقیق البرلماني، تلك الصلاحیات التي أشرنا إلیھ

ادة       ي الم ده ف ھ  ١١٤ونؤید فیھ رأي الأستاذ یحیى الجمل واستناداً إلى نص الدستور وح  من

ا          فإن المشرع الدستوري یوجب   دیم م ة تق ع موظفي الدول ى جمی وزراء وعل ع ال ى جمی  عل

ستدعي            ضاً أن ت ان أی ذه اللج ائق، ولھ ات ووث ھادات وبیان ن ش ق م ان التحقی ھ لج تطلب

ر      ھد بغی شھادة أو ش ن ال ع ع ضر وامتن ضور أو ح ن الح شاھد ع ف ال إذا تخل شھود، ف ال

دعوى    الحق، كان للجنة أن تطلب من رئیس المجلس مخاطبة وزیر العدل في      ع ال شأن رف

  )١(.العمومیة على ذلك الشخص

الاستعانة بالخبراء الاستشاریین والمساعدین الذین ومن جانبناً نقترح 

تحتاج إلى یعاونون لجان التحقیق البرلماني في أداء دورھا الرقابي، خاصة وأنھا 

م جمیع وینبغي أن یلتز. موظفین دائمین لتقدیم المساعدة الإداریة للإعداد للاجتماعات

  .الموظفین المساعدین بالحیاد فیما یخص الانتماءات السیاسیة

                                                             
ابق، ص      . د  )١( ع س دي أ  ٢٨٠یحیى الجمل، مبادئ القانون الدستوري في الكویت، مرج ت ل . د. ، ومثب

ت          ي الكوی اني ف ق البرلم اطع، التحقی ع      -محمد عبد المحسن المق ھ، مرج واردة علی ود ال ھ والقی  نطاق
  .٧٩سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

كما یجب توفیر خبراء استشاریون لتیسیر عملیة إجراء الاستجوابات 

وللمساعدة فیھا، وذلك بتعیینھم إما بشكل مؤقت أو دائم، وسیزید ھذا من الأعباء المالیة، 

  )١(.ا تضع جدول أعمالھا السنويوالتي ینبغي على اللجان أن تضعھا في الحسبان عندم

وینبغي على اللجان أیضا أن تضم مستشارین قانونیین دائمین متى كان ھذا 

ضروریا، وذلك لمساعدتھا في إنجاز أعمالھا وبخاصة فیما یتعلق بالتدقیق التشریعي، 

ویمكن لخدمات الأبحاث البرلمانیة أن تقدم العون للجان من خلال توفیر مستندات توجز 

  )٢(.ومات تخص موضوع الاستجواب وكذلك تقدیم تحلیل لبعض المسائل ذات الصلةمعل

  الفرع الثاني
  تطبيقات عملية للجان التحقيق برلمانية في القانون الكويتي

تعرض مجلس الامة للعدید من التطبیقات العملیة بشأن لجان التحقیق التي تم 

 السلطة التنفیذیة والتي نوضح بعضا تشكیلھا بغرض تطبیق الرقابة البرلمانیة على اعمال

  :في التالي

والشركة ) ھالیبرتون( لجنة التحقیق البرلماني في مبیعات الوقود لشركة -١

  )٣():التنمیة(الكویتیة الوسیطة 
                                                             

(1) Mathias MurbachVibert, dans  sa  thèse  sur  Les  Pouvoirs  d’investigation  
en  droit  français,  2012 , p. 507, indique en avoir dénombré quasiment 300. 

یجان ود.  د)٢( ة  . آدم س ان البرلمانی ون، اللج ان كرومبت ي   -أدری ل ف كالیات العم ة وإش اییر الدولی  المع
ة،               دولیین للحوكم شركاء ال ات ومؤسسة ال ي للدراس دائل العرب دى الب صري، منت ة  السیاق الم  الطبع

  .٧، ص ٢٠١٦الاولي، مصر، ینایر
شركة   ) ٣( ود ل ات الوق ي مبیع ویتي ف ة الك س الأم ي مجل اني ف ق البرلم ة التحقی ر لجن الیبرتون(تقری ) ھ

ة (والشركة الكویتیة الوسیطة     اریخ     ) التنمی صادر بت وفمبر  ٥ال ویتي،     ٢٠٠٦ ن ة الك س الأم ن مجل  ع
في، اللجان البرلمانیة ودورھا في التشریع والرقابة، أحمد عبد المحسن تركي الملی  . مشار الیھ لدي د   

  .٢١٣م، ص ٢٠١٦دراسة مقارنة وتطبیقیة في دولة الكویت، بدون ناشر، 



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

تتلخص وقائع ھذه القضیة بأن الكتیبة الھندسیة للجیش الأمریكي قد تقدمت 

بعملیات إمداد الوقود ) ة كي بي أرشرك(بكتاب إلى وزیر النفط تشیر فیھ إلى قیام 

والخدمات الأخرى للاحتیاجات الإنسانیة في العراق، وأن إدارة العقود في الكتیبة 

بشراء ) شركة التنمیة للتسویق والتجارة(الھندسیة الأمریكیة تدعم اصدار توصیة لقیام 

ونقلھا ) كي بي آر(المنتجات النفطیة المحلیة البنزین والغاز السائل لصالح شركة 

وفي الیوم التالي أصدر وزیر النفط بالوكالة قراراً بمنع التعامل .. وتسلیمھا إلى العراق

 قطاع التسویق -مؤسسة البترول الكویتیة (مع الشركة الوسیطة رغم أن العقد بین 

والذي قد تم ) كي بي آر(كممثل عن شركة ) العالمي وشركة التنمیة والتسویق والتجارة

فة الوزیر والعضو المنتدب وجمیع المسؤولین بالمؤسسة العامة للبترول بأن توقیعھ بمعر

ھي شركة وسیطھ وكانت الإدارة القانونیة والمساعد ) التنمیة والتسویق والتجارة(

التنفیذي للمبیعات بقطاع التسویق العالمي بمؤسسة البترول الكویتیة قد رفعت كتابین 

 قطاع التسویق -رم بین مؤسسة البترول الكویتیة بالمخالفات التي تضمنھا العقد المب

  )١().كممثل عن شركة كي بي أر) شركة التنمیة والتسویق والتجارة( و-العالمي 

                                                             
عدم جواز التعامل مع شركة ذات مسؤولیة محدودة رأس مالھا لا . ١: وتشمل ھذه المخالفات ما یلي) ١(

یؤھلھا للعمل في تجارة النفط ومشتقاتھ نشاط الشركة وتاریخھا لا . ٢.یتعدى ملیون دینار كویتي
توجد في الكویت وخارجھا الكثیر من . ٣.حیث یقتصر نشاطھا على التجارة العامة داخل الكویت

مؤسسة البترول الكویتیة التعامل معھا بسبب (الشركات تحمل ذات المواصفات وترفض المؤسسة 
خطاب ضمان بنكي یتناسب ومقدار القیمة عدم التزام الشركة بفتح . ٤.سیاسة المؤسسة منذ تأسیسھا

المالیة للعقد والتي خفضت من شھر إلى أسبوعین لتغطیة قیمة شراء المنتجات المستلمة خلال 
عدم التزام الشركة بفتح خطاب . ٥.  ألف دینار كویتي٢٠٠أسبوعین یغطي مبلغاً وقدره ملیونان و

عدم التزام الشركة . ٦.لسیاسة المالیة المتبعةالضمان البنكي كاملاً باسمھا وھو ما یعتبر مخالفة ل
بحیث ) كي بي أر(بتقدیم كتاب لمؤسسة البترول الكویتیة یوضح طبیعة العلاقة بینھا وبین شركة 

عدم . ٧.یؤكد أنھا تقوم بالتعاقد بالإنابة عن الشركة الأمریكیة وتحظى بالدعم الأدبي والمادي منھا
ل مؤسسة البترول الكویتیة یتیح لھا تصدیر المنتجات حصول الشركة على ترخیص مسبق من قب

لجوء الشركة إلى جھات . ٨. ١٩٨٩ لسنة ٤البترولیة إلى خارج الكویت وفقا للقرار الوزاري رقم 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٧١

وعندما أثیرت ھذه القضیة في مجلس الأمة بادعاء وجود شبھھ فساد مالي في 

لس ھذه الصفقة وتربح غیر مشروع لأطراف متعددة داخل الحكومة وخارجھا، قرر المج

 الموافقة على الطلب المقدم من عدد من أعضاء ١٨/٧/٢٠٠٦بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

 المتضمن إعادة تشكیل لجنة تحقیق برلمانیة - وفقا لأحكام اللائحة الداخلیة لھ -المجلس 

، وتم )التنمیة(والشركة الكویتیة الوسیطة ) مبیعات الوقود لشركة ھالیبرتون(في قضیة 

وقد كان المجلس قد شكل .. ة بالتزكیة من ثلاثة أعضاء من مجلس الأمةتشكیل ھذه اللجن

، وشارك في ١٦/٢/٢٠٠٤سابقا لجنة تحقیق برلمانیة للتحقیق في ھذه القضیة بتاریخ 

عضویتھا أعضاء لجنة التحقیق البرلمانیة الحالیة بالإضافة إلى عضوین آخرین، وكانت 

ضمن نتائج التحقیق في القضیة وتم إدراج ھذا ھذه اللجنة السابقة قد قدمت تقریرھا المت

التقریر في جدول أعمال المجلس إلا أن صدور مرسوم بحل المجلس آنذاك قد حال دون 

  . مناقشة ھذا التقریر

وقد باشرت لجنة التحقیق البرلمانیة الجدیدة عملھا وعقدت عدة اجتماعات 

ضوع التحقیق وانتھت إلى تبني تبادلت خلالھا وجھات النظر المتعددة والمختلفة حول مو

تقریر لجنة التحقیق السابقة وخاصة موافقتھا على عدد من المخالفات في عقود شركة 

التنمیة، وعلى ضوء المخالفات الواردة في تقریر ھذه اللجنة انتھت اللجنة الى التوصیات 

  :التالیة

                                                             
= 

علیا بھدف ممارسة ضغوط على إدارة التسویق العالمي في المؤسسة لتخفیض أسعار بیع وقود 
إلا أن العضو المنتدب بالوكالة لإدارة التسویق . میةالسیارات برغم ارتفاعھا في الأسواق العال

العالمي بالمؤسسة لم یتعامل مع ھذین الكتابین بالجدیة والشكل المطلوب ولم یرفعھما للوزیر 
 .للاطلاع علیھا مدعیاً أنھ ناقش مضمون ھذین الكتابین مع الوزیر شفاھھ



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

ترول الكویتیة  تحمیل وزیر الطاقة ومسؤولي قطاع التسویق العالمي بمؤسسة الب- ١

القائمین على العمل أثناء فترة التفاوض والتعاقد مع شركة التنمیة وما تلاھا من (

المسؤولیة عن المخالفات القانونیة والمالیة والإداریة ) إجراءات حتى نھایة العقد

التي شابت التعاقد مع شركة التنمیة، وتمت الموافقة على ھذه التوصیة بإجماع 

  .یق البرلمانیةأعضاء لجنة التحق

 إحالة تقریر اللجنة وما تضمنھ من توصیات إلى النائب العام للتحقیق في الوقائع - ٢

التي كشفت والتي سببت ضرراً وقع على المال العام وتحدید المسؤولیة عنھا، وقد 

  ).. ٣ من ٢(تمت الموافقة على ھذه التوصیة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین أي 

ة على مجلس الأمة وصوت المجلس على إحالة التقریر وقد عرض تقریر اللجن

إلى النیابة العامة لیكون دلیلاً مكملاً لأوراق ومستندات الدعوى الجزائیة 

المرفوعة أمام النیابة العامة والتي سبق تحویلھا للنیابة العامة من قبل وزیر 

  )١(.النفط

ت في محطة مشرف للضخ  لجنة التحقیق البرلمانیة في الكارثة البیئیة التي وقع-٢

  )٢(:والصرف الصحي التابعة لوزارة الأشغال العامة

                                                             
عدم تأھیل شركة التنمیة من قبل . ١:  في الآتي جدیر بالذكر أن المخالفات المنسوبة للمسئولین تتمثل)١(

عدم وضوح آلیة . ٢. قطاع التسویق العالمي بمؤسسة البترول الكویتیة وفق الإجراءات المتبعة لدیھا
أن مؤسسة البترول الكویتیة لم تحصل على ضمانات كافیة لتنفیذ العقد . ٣. تسعیر البنزین شھریا

تزوید شركة . ٥.وجود شركة التنمیة. ٤.ستودعات والمصافيمخالفات لشروط الأمن والسلامة بالم
. ٦.التنمیة بكمیات من الكیروسین والدیزل دون عقد ودون اتفاق على تلك الكمیات وعلى أسعارھا

  .٢٠٠٣/ ٥/٥مخالفة قرار منع التعامل مع الشركات الوسیطة الصادر بتاریخ 
محطة مشرف للضخ والصرف (ئیة التي وقعت في تقریر لجنة التحقیق البرلمانیة في الكارثة البی) ١(

 الصادر عن مجلس الأمة، ٢٠١٠ مایو ١١التابعة الوزارة الأشغال العامة الصادر بتاریخ ) الصحي
 وقد صدر ھذا التقریر -ساعة ) ٣٠٫٤٥(اجتماعاً استغرق عملھا فیھا ) ١٦(حیث عقدت ھذه اللجنة 

اني من الفصل التشریعي الثالث عشر لمجلس الأمة، الختامي للجنة خلال دور الانعقاد العادي الث
= 



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

وقع حادث في محطة مشرف للضخ والصرف الصحي التابعة لوزارة الأشغال 

 أدى إلى غمر معدات المحطة بالمیاه وتوقف المحطة عن العمل، ٢٣/٨/٢٠٠٩بتاریخ 

مما أحدث تلوثاً بیئیاً وترتب على ذلك ارتفاع منسوب میاه الصرف الصحي في البحر 

  .كبیراً في البحر

ونتیجة للآثار الخطیرة التي سببھا ھذا الحادث في تلوث البیئة البحریة بادر 

مجلس الوزراء إلى تشكیل لجنة تحقیق في الحادث برئاسة أحد أعضاء إدارة الفتوى 

 الكویت، الھیئة العامة للبیئة، وجامعة: والتشریع وعضویة ممثلین عن الجھات التالیة

ومعھد الكویت للأبحاث العلمیة، وشركة نفط الكویت، وجمعیة المھندسین الكویتیة، 

 وحدد القرار لھذه اللجنة مدة ثلاثة أسابیع لإنجاز مھمتھا -والجمعیة الكویتیة لحمایة البیئة 

ورفع تقریرھا إلى مجلس الوزراء ، إلا أن اللجنة لم تتمكن من إنجاز مھمتھا خلال ھذه 

دة مما دعا إلى تمدید ھذه المدة لأسبوعین حیث أنجزت اللجنة مھمتھا ورفعت تقریرھا الم

  .١٩/١٠/٢٠٠٩إلى مجلس الوزراء بتاریخ 

وعند عرض تقریر ھذه اللجنة على مجلس الأمة لم یوافق المجلس على تشكیل 

اللجنة التي شكلھا مجلس الوزراء ولا على تقریرھا، وتقدم عدد من أعضاء المجلس 

طلب تشكیل لجنة تحقیق برلمانیة في ھذه الكارثة البیئیة للكشف عن أسباب ھذه الكارثة ب

وأوجھ القصور التي شابت ھذه العملیة منذ ترسیھ المشروع على المقاول إلى حین 

وقوعھا، فوافق المجلس على تشكیل ھذه اللجنة من خمسة أعضاء، وحدد لھا مدة ثلاثة 

ھذه المھلة بعد ذلك إلى ثلاثة أشھر أخرى، قامت اللجنة أشھر لإنجاز مھمتھا ثم مددت 

خلالھا بمباشرة عملھا وعقدت اجتماعھا الأول والذي تم فیھ اختیار رئیس اللجنة 
                                                             

= 
أحمد عبد المحسن تركي الملیفي، اللجان البرلمانیة ودورھا في التشریع والرقابة، . مشار الیھ لدي د

 .٢١٧م، ص ٢٠١٦دراسة مقارنة وتطبیقیة في دولة الكویت، بدون ناشر، 



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

، وعلى ضوء ذلك انتھت اللجنة إلى )١(ومقررھا، ثم حددت ھذه اللجنة آلیة عملھا

دون وقوع مثل ھذه مجموعة من التوصیات التي ترى أن الأخذ بھا قد یمنع أو یحول 

  :الحوادث مستقبلاً وھي

 توصي اللجنة أن یكون لدى الوزارات المختلفة أجھزة فنیة متخصصة في كل مجال -أ

ترى فیھ الوزارة إسناد مشروع یحتوي على تكنولوجیا عالیة متطورة لكي یكون 

ھذا الجھاز مدرباً على أعلى المستویات حتى ولو كان ھذا التدریب یتطلب إرسال 

بعض العاملین إلى الخارج لكي یتدربوا على مثل ھذه المشروعات الكبرى لكي 

  .یقفوا على سلامة التصمیم والتنفیذ والتشغیل والصیانة

 توصي اللجنة بوجوب أن یكون لدى كل وزارة من الوزارات جھاز فني على -ب

لأمور أعلى مستوى من الكفاءة والتدریب لكي یكون لدیھ القدرة على التعامل مع ا

الطارئة التي تنذر بحدوث كارثة لكي یتعامل ھذا الجھاز بسرعة مع الحدث 

ویعمل على تلافي وقوعھ، ویجب أن یعطي ھذا الجھاز الصلاحیات اللازمة 

وعدم خضوعھ للروتین الحكومي لیتخذ ما یراه كفیلاً لمنع وقوع كوارث في 

  .المستقبل ككارثة مشرف

                                                             
قریر لجنة التحقیق التي شكلھا مجلس  استعراض ما جاء بت-: وتتمثل ھذه الإجراءات فیما یلي) ١(

الوزراء للتحقیق في ھذا الحادث وما توصلت إلیھ ھذه اللجنة واستمعت إلى أقوال أعضاء ھذه 
 استعراض ما جاء بتقریر لجنة تحقیق سابقة ومحایدة كان قد شكلھا وزیر الأشغال للتحقیق - . اللجنة

ف الصحي المذكورة لبیان أوجھ القصور مع المھندسین المشرفین على تشغیل محطة الضخ والصر
مكتب المھندس ( سماع أقوال المھندس الاستشاري -. في أدائھم وسماع أقوال أعضاء ھذه اللجنة

 سماع أقوال المسؤولین والمھندسین في -مصمم محطة الضخ والصرف الصحي المذكورة ) الكویتي
 سماع أقوال وزیر - ) حطة المذكورةوھي المقاول المنفذ للم(شركة الخلیج المتحدة للإنشاءات 

 الاطلاع على -الأشغال العامة ومھندسي وزارة الأشغال العامة المشرفین على تشغیل ھذه المحطة 
  ).مقاول المشروع(العقد المبرم بین وزارة الأشغال العامة وشركة الخلیج المتحدة للإنشاءات 



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ة واضحة لدى كل وزارات الدولة لمواجھة  توصي اللجنة بوجوب وجود خط-ج 

حالات الطوارئ وإدارة الأزمات وتدریب العاملین لدیھا على تنفیذ ھذه الخطة 

وإصدار تعلیمات مكتوبھ تتضمن الإجراءات التي یتعین اتباعھا في مثل حالات 

  .الطوارئ

نولوجیا توصي اللجنة بإلزام الوزارات المختلفة التي تنفذ مشاریع تحتوي على تك. د

متطورة قبل انتھاء فترة التشغیل والصیانة أن تسند العمل إلى مقاول آخر یشترك 

  .مع المقاول القدیم فترة من الزمن یتدرب خلالھا على عملیة التشغیل

 ونحن من جانبناً نؤیده أن ما انتھت إلیھ لجنة التحقیق )١(ویري أحد الفقھ

ة في تقریرھا النھائي وما تضمنھ من نتائج البرلماني في ھذه الكارثة البیئیة والوارد

وتوصیات أنھ لم یكن على مستوى حجم الكارثة البیئیة وما سببتھ من تلوث بیئي بحري 

وما حملتھ من خسائر وتكلفھ للمال العام، ومع حجم الأخطاء الفنیة المرتكبة والتي أقرت 

  :بھا اللجنة في تقریرھا، وذلك للأسباب التالیة

 لقد جاءت توصیات لجنة التحقیق البرلمانیة في ھذه القضیة عامة :السبب الأول

ولم تحدد مسؤولیات توصي بعقوبات على الجھات التي تسببت في الكارثة، كما ركزت 

ھذه التوصیات على ما یجب على الوزارات القیام بھ مستقبلا لمنع حدوث مثل ھذه 

  .الكوارث

 على تحمیل وزارة الأشغال العامة  رغم إقرار اللجنة وموافقتھا:السبب الثاني

أخطاء مسؤولیھا وفنییھا إلا أنھا لم تضمن تقریرھا أیة توصیة تتضمن إدانة الوزارة 

  . ومسؤولیھا، أو طلب اتخاذ الاجراءات القانونیة بحقھم

                                                             
 . ٢٢١أحمد عبد المحسن تركي الملیفي، مرجع سابق، ص . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

مقاول ( رغم إقرار اللجنة بوجود قصور وتجاوزات من المقاول :السبب الثالث

مسؤولیة لوزارة الأشغال العامة بصفتھا الجھة الرقابیة علیھ إلا أنھا حملت ال) المشروع

وأعفتھ من المسؤولیة لیس لعدم وقوع خطأ منھ وإنما لأن الوزارة لم تلتزم بالرقابة الفنیة 

إن مخالفتھم یمكن أن : المطلوبة علیھ، وكأنھا تقول للمقاول الحالي وللمقاولین الآخرین

وھذه رسالة خاطئة ” التي یتبعھا المشروع بالرقابةتمر دون مساءلة إذا أخلت الوزارة 

لأن المقاول یلتزم بأن ینفذ العمل وفقاً لشروط العقد وبحسن نیھ ، ولا یجوز إعفاؤه من 

المسؤولیة نتیجة لضعف أو غیاب الرقابة المطلوبة، وكان یتعین على لجنة التحقیق أن 

  .ت جدیدة ولو لفترة محددة توصي على الأقل بإیقاف المقاول عن الدخول في مناقصا

 أغفلت اللجنة في توصیاتھا الإشارة إلى مسؤولیة المكتب :السبب الرابع

الھندسي الاستشاري للمشروع عن الأخطاء التي ارتكبھا وساھمت في وقوع الكارثة، 

  .والتوصیة بتوقیع العقوبات علیھ نتیجة ذلك

ن التحقیق البرلماني في وھكذا یتضح من العرض السابق للتطبیقات العملیة للجا

الكویت أھمیة دور ھذه اللجان في الرقابة وكشف الحقائق ومدى فعالیتھا في الرقابة على 

أعمال السلطة التنفیذیة من خلال البحث والتحري وكشف ما تحاول السلطة التنفیذیة 

  .. إخفاءه من معلومات أو مستندات

المشكلة للرقابة على اعمال وإذا كان ھذا ھو موقف لجان التحقیق البرلماني 

السلطة التنفیذیة فما مدى خضوع أعضاء مجلس الأمة المنتخبین للجان التحقیق 

؟ فإن انتھینا إلى جواز ذلك فما ھو الأساس الدستوري لذلك؟ ومدى اشتراط )١(البرلمانیة

                                                             
مدى دستوریة خضوع أعضاء مجلس الأمة المنتخبین عبد الكریم ربیع العنزي، مقال بعنوان . د) ١(

  : ، على الرابط التالي١٢/١/٢٠٢٢للجان التحقیق البرلمانیة، منشور على توتیر بتاریخ 
https://twitter.com/q8lawyers/status/1481165744243159044?lang=ar 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

تحدید الموضوعات المراد التحقیق فیھا أم الاكتفاء بذكر موضوع عام فقط؟ ومدى 

تحدید ھویة أعضاء مجلس الأمة المقدم بشأنھم طلب التحقیق البرلماني؟ وإذا تم وجوب 

تقدیم عدة طلبات لتشكیل لجان تحقیق برلمانیة عن ذات الموضوع فما ھو الحل؟ وكیف 

یتعامل المجلس في حالة عدم تعاون عضو مجلس الامة مع لجنة التحقیق البرلمانیة؟ 

القانوني الحالي للجان التحقیق البرلمانیة في اللائحة وأخیراً ما ھو الحل بشأن التنظیم 

  الداخلیة للمجلس التي یفھم منھا ضمناً قصر ھذا التحقیق على الحكومة؟ 

وقد تعرض أحد الفقھ الي تقدیم إجابات على الأسئلة السابق طرحھا في ظل 

ت والمبادئ أحكام الدستور الكویتي واللائحة الداخلیة لمجلس الأمة والسوابق والممارسا

الدستوریة ذات الصلة باختصاصات مجلس الأمة وھو ما سوف نبینھ من خلال النقاط 

  :التالیة

ھل یجوز دستوریاً إخضاع أعضاء مجلس الأمة المنتخبین للجان التحقیق : أولاً

 البرلمانیة؟ فإن كانت الإجابة بالإیجاب فما ھو الأساس الدستوري لذلك؟

یحق لمجلس الأمة في : "تور الكویتي على أن الدس١١٤جري نص المادة من 

كل وقت أن یؤلف لجان تحقیق أو یندب عضواً أو أكثر من أعضائھ للتحقیق في أي أمر 

من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ویجب على الوزراء وجمیع موظفي الدولة 

  ". تقدیم الشھادات والوثائق والبیانات التي تطلب منھم

                                                             
= 

تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة الكویتي مؤخراً بطلبات تشكیل لجان تحقیق برلمانیة یذكر انھ قد 
بشأن شبھات فساد تحوم حول بعض أعضاء مجلس الأمة الحالیین والسابقین وبعض الوزراء 

 في حین قدّم الطلب الثاني بتاریخ ٤/١١/٢٠٢١دّم الطلب الأول بتاریخ والقیادیین في الدولة حیث ق
٩/١١/٢٠٢١. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

عض في الفقھ الدستوري یرى أن سلطة البرلمان في تشكیل وبالرغم من أن الب

لجان التحقیق لا تحتاج إلى نص یقررھا فإن النص السابق یعد الأساس الدستوري لسلطة 

مجلس الأمة بتشكیل لجان التحقیق البرلمانیة حیث حدد نطاق تشكیل ھذه اللجان بالأمور 

ھل یعد خضوع :  أولیة ھيالداخلة في اختصاص المجلس ومن ثم ینبغي حسم مسألة

أعضاء مجلس الأمة المنتخبین للتحقیق البرلماني من الأمور الداخلة في اختصاص 

  المجلس؟

بادئ بدء نشیر إلى أن مضمون النص الدستوري سالف الذكر وبذات الصیاغة 

 ١٢ من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم ١٤٧تماماً قد ورد في المادة 

یحق لمجلس الأمة في كل وقت أن یؤلف : "م، والتي جرى نصھا على أنھ١٩٦٣نة لس

لجان تحقیق أو یندب عضواً أو أكثر من أعضائھ للتحقیق في أي أمر من الأمور الداخلة 

في اختصاص المجلس ویجب على الوزراء وجمیع موظفي الدولة تقدیم الشھادات 

ط أن یكون طلب التحقیق موقعاً من خمسة ویشتر. والوثائق والبیانات التي تطلب منھم

 ".أعضاء على الأقل

 من الدستور لم یرد لھ ذكر في المذكرة ١١٤ولعلنا ننوه إلى أن نص المادة 

التفسیریة للدستور كما أننا لم نعثر على ما یشیر إلى أن الفقھ الدستوري سواء في 

 فیما تیسر لنا الاطلاع علیھ  وذلك–المؤلفات العامة أو المتخصصة قد تناول ھذه المسألة 

 فضلاً عن أننا لم نعثر على حكم أو قرار من المحكمة الدستوریة تناول ھذا –منھا 

الموضوع لذا فإنھ لا مناص والحال كذلك من الرجوع إلى النصوص المنظمة لھذا 

 .الموضوع والسوابق والممارسات البرلمانیة لمحاولة الإجابة على التساؤلات آنفة الذكر

في الحقیقة لا بد لنا أن نعترف بأن التنظیم التشریعي للجان التحقیق البرلمانیة 

 أن ھذه اللجان ھي إحدى - بادي الرأي –في اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة یفھم منھ 



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة ویمكن استخلاص ھذه النتیجة الأولیة من 

 :المواد التالیة

یبلغ رئیس : " من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة والتي نصت على أن١٤٨ادة  الم- ١

المجلس طلب المناقشة أو التحقیق فور تقدیمھ إلى رئیس مجلس الوزراء أو 

الوزیر المختص حسب الأحوال، ویدرج في جدول أعمال أول جلسة تالیة لتحدید 

یطلب تأجیل نظره موعد لنظره ولرئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص أن 

لمدة أسبوعین على الأكثر، فیجاب إلى طلبھ، ولا یكون التأجیل لأكثر من ھذه 

كما یجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غیر صالح . المدة إلا بقرار من المجلس

 ".للمناقشة بحالتھ أن یقرر إرجاء النظر فیھ أو استبعاده

وزیر المختص بطلب التحقیق فھذا النص یوجب إبلاغ رئیس مجلس الوزراء أو ال

فور تقدیمھ ولرئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص أن یطلب تأجیل نظره 

  .لمدة أسبوعین على الأكثر فیجاب إلى طلبھ

في حالة : " من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة والتي نصت على أن١٤٩ المادة - ٢

یع جدول الأعمال أو أثناء تقدیم الطلبات المنوه عنھا في المادة السابقة بعد توز

الجلسة، لا یجوز نظرھا إلا بإذن من المجلس، وفي ھذه الحالة یحق لرئیس 

 ".مجلس الوزراء أو الوزیر المختص طلب التأجیل وفقا للمادة السابقة

وھذا النص الأخیر یمنح رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص في حالة 

عمال أو أثناء الجلسة الحق في طلب التأجیل وفقاً تقدیم طلب التحقیق بعد توزیع جدول الأ

 .١٤٨لما تقرره المادة 

 أن - بحسب التفسیر الظاھري لھا –ویظھر من جماع النصوص السابقة 

 من الدستور بأن طلبات تشكیل لجان التحقیق ١١٤المشرع العادي قد استخلص من المادة 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

الوزراء المختصین بموضوع طلب البرلمانیة تتعلق بالحكومة ممثلة برئیس الوزراء و

عدم خضوع أعضاء مجلس الأمة : التحقیق وھو ما یترتب علیھ نتیجة مھمة ألا وھي

 .المنتخبین للتحقیق البرلماني

 في ظل التنظیم –إلا أن النتیجة السابقة قد تكون متسرعة ذلك أننا وإن كنا 

الإقرار بإخضاع أعضاء  لا ننازع بأن -التشریعي الحالي للجان التحقیق البرلمانیة 

المجلس المنتخبین للجان التحقیق البرلمانیة یواجھ بعض الصعوبات إلا أنھ برأینا لیس 

 :أمراً مستبعداً وذلك للحجج التالیة

 وجود سوابق برلمانیة خضع فیھا أعضاء مجلس الأمة المنتخبین للجان تحقیق - ١

إننا بصدد عرف دستوري برلمانیة یمكن الاستناد علیھا في ھذا الصدد والقول 

 من الدستور یقضي بجواز خضوع أعضاء ١١٤مفسر نشأ إلى جوار المادة 

 :مجلس الأمة المنتخبین للتحقیقات البرلمانیة وذلك بمراعاة الضوابط التالیة

عدم اعتراض السلطات الأخرى على تشكیل لجنة التحقیق مع أحد أعضاء   - أ

عتراض منصباً على عدم جواز مجلس الأمة من حیث المبدأ أي ألا یكون الا

خضوع عضو مجلس الأمة المنتخب للجنة تحقیق برلمانیة وھو الأمر الذي لم 

یثبت على حد علمنا بل إننا وقفنا على ما یفید ترحیب الحكومة بتشكیل إحدى 

 . وكانت تتعلق بأعضاء مجلس الأمة٢٠١٤لجان التحقیق البرلمانیة في عام 

 وھو خضوع –رورة الالتزام بذات المسلك شعور السلطات الدستوریة بض  -  ب

 في المستقبل بالنسبة لذات الوقائع -أعضاء المجلس المنتخبین للتحقیق البرلماني 

المماثلة طالما كان ھذا المسلك یعبر تعبیراً صادقاً عن ضمیر السلطات 

 .الدستوریة في الإقرار بمیلاد قاعدة قانونیة دستوریة جدیدة أساسھا العرف



 

 

 

 

 

 ٢٨١

رض إخضاع أحد أعضاء مجلس الأمة المنتخبین مع نصوص الدستور عدم تعا  . ج

 من الدستور یتسع مضمونھا لإخضاع ١١٤وقد رأینا بأن صیاغة نص المادة 

أما بخصوص السوابق البرلمانیة فھي . أعضاء المجلس للجان التحقیق البرلمانیة

  :كالتالي

 رلمانیة فیما أثاره  فقد قام مجلس الأمة بتشكیل لجنة تحقیق ب:السابقة الأولى

 حول واقعة اتصال أحد - حینھا –سمو ولي العھد ورئیس مجلس الوزراء 

ففي جلسة مجلس الأمة المنعقدة . أعضاء مجلس الأمة بأحد السفراء الأجانب

م عقب سمو ولي العھد ورئیس مجلس الوزراء على حدیث ٢/٢/١٩٩٩بتاریخ 

 الأمریكي حیث قرر لأحد الأعضاء خاص بما عرف حینھا بصفقة المدفع

المجلس تشكیل لجنة تحقیق فیما أثاره سموه انتھت بتقدیم تقریرھا المتضمن عدم 

 .صحة الواقعة المنسوبة لأحد أعضاء مجلس الأمة

 الإیداعات والتحویلات ( ھي القضیة التي عرفت باسم :السابقة الثانیة

رلمانیة  لجنة تحقیق ب٧/٩/٢٠١٤ حیث شكل مجلس الأمة بتاریخ )الخارجیة

تركز عملھا على ثلاثة محاور رئیسیة ھي النظر في تضخم حسابات بعض 

 . والتحویلات والإیداعات٢٠٠٩ حتى عام ٢٠٠٦أعضاء مجلس الأمة من عام 

في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص  ": أنھ في سیاق تفسیر عبارة- ٢

 رئیس الوزراء  من الدستور نقول إن عضویة١١٤ الواردة في المادة "المجلس

 لم تحل دون خضوعھم للجان التحقیق )١(والوزراء في مجلس الامة بحكم وظائفھم

                                                             
یتألف مجلس الأمة من خمسین عضواً ینتخبون بطریق الانتخاب العام " والتي نصت على أن ) ١(

ویعتبر الوزراء غیر المنتخبین بمجلس . السري المباشر، وفقاً للأحكام التي یبینھا قانون الانتخاب
  ".ة أعضاء في ھذا المجلس بحكم وظائفھمالأم



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

البرلمانیة فیلزم تبعاً لذلك ألا تحول صفة العضویة في مجلس الامة دون خضوع 

 .الأعضاء المنتخبین في المجلس لھذه اللجان

 تشكیل لجنتي  علاوةً على أن قیام عدد من أعضاء مجلس الأمة بتقدیم طلبات- ٣

 عضو في ١١ أعضاء في الطلب الأول و١٠التحقیق سالفتي الذكر وعددھم 

 عضو یضاف إلى ذلك طلب تشكیل لجنة تحقیق ٢١الطلب الثاني بمجموع 

للكشف عن التحویلات المالیة والقسائم والأراضي الزراعیة والاستثماریة 

 الأولى تقدم بھ أحد والصناعیة والتراخیص الطبیة للنواب وأقاربھم من الدرجة

 ٢٢ فھذه الطلبات النیابیة الصادرة عن ٤/٤/٢٠٢١أعضاء مجلس الأمة بتاریخ 

عضو بما یقارب نصف أعضاء مجلس الأمة یمكن اعتبارھا ممارسات برلمانیة 

تعضد السوابق البرلمانیة المشار إلیھ سلفاً ویمكن الاستناد إلیھا للقول إننا بصدد 

الأمة تشكیل لجان تحقیق برلمانیة مع أعضاء عرف دستوري یبیح لمجلس 

 .المجلس المنتخبین

 فضلاً عن أن من المسلم بھ أن عضو مجلس الأمة یمثل الأمة بأسرھا ویرعى - ٤

 مما یعكس أھمیة الوظیفة النیابیة وضرورة الحفاظ على ھیبتھا )١(المصلحة العامة

سلطة واعتبارھا من ونزاھتھا الأمر الذي یحتم الإقرار لمجلس الأمة بھذه ال

 . من الدستور١١٤الأمور الداخلة في اختصاصھ لأغراض تطبیق نص المادة 

 یضاف إلى ذلك أنھ لا یوجد مانع دستوري یحول دون خضوع أعضاء مجلس - ٥

الأمة المنتخبین للجان التحقیق البرلمانیة فلا خشیة من المساس بمبدأ الفصل بین 

حقیق مع الأعضاء ھي لجنة مشكلة من السلطات باعتبار أن من سیتولى الت

                                                             
عضو مجلس الأمة یمثل الأمة بأسرھا، ویرعى المصلحة العامة، ولا سلطان "والتي نصت على أن ) ١(

  ".لأي ھیئة علیھ في عملھ بالمجلس أو لجانھ



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

أعضاء المجلس أنفسھم بل إن الاعتراف للمجلس بھذه السلطة مما ینسجم مع ھذا 

 .المبدأ

 من اللائحة الداخلیة للمجلس حظرت على العضو أن ٢٦ بإزاء ما تقدم فإن المادة - ٦

ري یستعمل أو یسمح باستعمال صفتھ النیابیة في أي عمل مالي أو صناعي أو تجا

وعند مخالفة العضو لأي من ھذه المحظورات قد لا یتوافر في مسلكھ أركان 

الجریمة الجزائیة بما یمكن جھات التحقیق القضائیة أو حتى الجھات الرقابیة 

الأخرى من مباشرة سلطتھا بشأنھا ومن ثم كان من المناسب منح مجلس الأمة 

تثور بشأنھا شبھات استغلال سلطة التحقیق البرلماني مع أعضائھ المنتخبین ممن 

 .نفود أو فساد أو استغلال الصفة النیابیة بشكل عام

 أنھ لا سبیل للمحاجة في ھذا المجال بالحصانة النیابیة الموضوعیة والإجرائیة - ٧

المقررة لأعضاء مجلس الأمة ذلك أن الغرض من التحقیق البرلماني لا یقصد منھ 

  . اتخاذ إجراءات جزائیة بحق العضو

 كما لا وجھ للاحتجاج بحریة عضو مجلس الأمة في أداء مھامھ وما یبدیھ من - ٨

 للاعتراض على خضوع النواب للجان ١الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانھ

التحقیق البرلمانیة إذ لا تعارض بین ھذه الحریة وخضوع العضو المنتخب للجان 

 .التحقیق البرلمانیة

مجلس في إخضاع عضو مجلس الأمة المنتخب ونعتقد من جانبنا بأن سلطة ال

للتحقیق البرلماني لا تنتھي بزوال الصفة النیابیة عن العضو لأي سبب من أسباب انتھاء 

                                                             
  . من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة١١٠المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

العضویة المقررة في القانون إذ یمكن الاستمرار بالتحقیق مع العضو الذي انتھت 

 .عضویتھ استناداً إلى أنھ یعد قائماً بخدمة عامة

ط تحدید الموضوعات المراد التحقیق فیھا أم الاكتفاء بذكر موضوع مدى اشترا: ثانیاً

عام فقط؟ ومدى وجوب تحدید أعضاء مجلس الأمة المقدم بشأنھم طلب التحقیق 

 البرلماني؟

یثور تساؤل مھم یتعلق بمدى اشتراط تحدید الموضوعات المراد التحقیق فیھا 

 ھویة أعضاء مجلس الأمة أم الاكتفاء بذكر موضوع عام فقط؟ ومدى وجوب تحدید

  المقدم بشأنھم طلب التحقیق البرلماني؟ 

  :بالنسبة للشق الأول من السؤال فقد أجابت المحكمة الدستوریة عنھ في حكم لھا جاء فیھ

من ) ١١٤(إن حق مجلس الأمة في إجراء تحقیق نیابي بموجب المادة " 

و الرقابي، ولو كان الدستور یشمل أي موضوع مما یدخل في اختصاصھ التشریعي أ

حاصلاً في عھد وزارة أو مجلس نیابي سابقین، ولیس بلازم أن یكون الإجراء عن واقعة 

محددة، وإنما یكتفي أن یكون موضوعاً محدداً واضح المعالم، ولا وجھ لقیاس التحقیق 

السیاسي على التحقیق الجنائي لاختلاف طبیعة كل منھما وغایتھ والنتیجة المترتبة 

   )١(."علیھ

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فإن شخصیات الأعضاء الذین تحوم حولھم 

شبھات الفساد قد لا تكون معلومة والغایة من تشكیل لجنة التحقیق ھو تحدید ھویاتھم وقد 

یكونون معلومین ولكن لا توجد أدلة یقینیة ضدھم فیلجأ المجلس إلى تشكیل لجنة للتحقیق 

                                                             
 م١٤/٦/١٩٨٦م الصادر بتاریخ ١٩٨٦ لسنة ١رقم قرار المحكمة الدستوریة في طلب التفسیر ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

دید ھویاتھم والوصول إلى الأدلة التي تدینھم بارتكاب وقائع وأفعال البرلماني بغرض تح

 .تتعارض مع نزاھة الوظیفة النیابیة

ما ھو الحل عند تقدیم عدة طلبات تشكیل لجان تحقیق برلمانیة عن ذات : ثالثاً

  الموضوع؟

  قد یحدث أن یتم تقدیم أكثر من طلب تشكیل لجنة تحقیق برلمانیة 

ا ھو الحل عندئذ؟ بالرجوع للائحة الداخلیة للمجلس یتضح بأنھا قد عن ذات الموضوع فم

   أمام أحد خیارین - في تقدیرنا –خلت من نص ینظم ھذه الحالة وھنا نكون 

 :كالتالي

 القیاس على حالة تعدد مشروعات القوانین والذي نظمتھ :بالنسبة للخیار الأول

إذا تعددت مشروعات أو ": لى أنھ من اللائحة الداخلیة للمجلس بنصھا ع١٠٠المادة 

مقترحات القوانین في الموضوع الواحد اعتبر أسبقھا ھو الأصل واعتبر ما عداه تعدیلاً 

 ".لھ

فوفقاً لھذا الخیار یكون طلب تشكیل لجنة التحقیق الأسبق زمنیاً ھو الطلب 

الطلب الأصلي والطلب الثاني تعدیلاً لھ بما یعني تعدیل الطلب الأصلي بما یستوعب 

الثاني من حیث نطاقھ الموضوعي ومن حیث الأشخاص وبالجملة دمج الطلبین معاً من 

حیث مضمونھما لیشكلا في النھایة طلباً واحداً والسؤال الذي یطرح ماذا لو تعذر دمج 

الطلبین معاً فما ھو الحل؟ نعتقد أن الحل یكمن في تشكیل لجنتي تحقیق في كل طلب على 

 .حده

 . فالعبرة ھي بالطلب الأسبق زمنیاً من حیث تقدیمھخیار الثانيأما في ظل ال

ویرجح أحد الفقھ الخیار الأول الذي یستند إلى أساس قانوني تم القیاس علیھ 
وھو حالة تعدد طلبات مشروعات القوانین وبصدد الحالة الماثلة فإنھ یأخذ بالطلب الأول 



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

مراد التحقیق فیھا ومن حیث المدة لكونھ أشمل من حیث الموضوعات ال) الطلب الأصلي(
  . الزمنیة التي یشملھا التحقیق فضلاً عن أنھ ھو الطلب الأسبق تقدیماً

  :حالة امتناع عضو مجلس الأمة عن التعاون مع لجنة التحقیق البرلمانیة: رابعاً

ما ھو الحل عند امتناع عضو مجلس الأمة عن التعاون مع لجنة التحقیق من 
تقدیم الشھادات والوثائق والبیانات المطلوبة منھ؟ بالرجوع إلى اللائحة خلال امتناعھ عن 

الداخلیة لمجلس الأمة یتبین خلوھا من نص ینظم ھذا الاحتمال ومع ذلك فإننا نرى أنھ 
بالنسبة لرئیس الوزراء أو الوزراء لا شك بأن ھذا الامتناع یثیر المسئولیة السیاسیة لھم 

بة لعضو مجلس الأمة فإن المعلومات والبیانات التي تطلبھا أمام مجلس الأمة أما بالنس
اللجنة عن العضو المعني یمكن الحصول علیھا من الجھة أو الجھات الإداریة ذات 
العلاقة في ھذه الحالة فإن ھي امتنعت عن ذلك یمكن اللجوء إلى وسائل المساءلة 

اللجوء إلى استجواب السیاسیة الأخرى كتوجیھ سؤال برلماني أو إن اقتضى الأمر 
  .الوزیر المختص

ما ھو الحل بشأن التنظیم القانوني الحالي للجان التحقیق البرلمانیة في اللائحة : خامساً
  :الداخلیة للمجلس الذي یفھم منھ قصر ھذا التحقیق على الحكومة

 أن التنظیم التشریعي القائم حالیاً للجان التحقیق البرلمانیة )١(ویري أحد الفقھاء

 اختصاص ھذه اللجان على الحكومة - ضمناً –یشوبھ شبھة عدم الدستوریة بقصره 

 كما – من الدستور یتسع ١١٤في حین أن نص المادة ) رئیس مجلس الوزراء والوزراء(

لذا فإننا نرى بأن حل ھذه المعضلة .  لشمول أعضاء المجلس بتحقیق برلماني–رأینا 

  :یكمن في أحد ثلاثة خیارات ھي

                                                             
مدى دستوریة خضوع أعضاء مجلس الأمة المنتخبین عبد الكریم ربیع العنزي، مقال بعنوان .  د)١(

  : ، على الرابط التالي١٢/١/٢٠٢٢للجان التحقیق البرلمانیة، منشور على توتیر بتاریخ 
https://twitter.com/q8lawyers/status/1481165744243159044?lang=ar 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

 من الدستور للمحكمة ١١٤ تقدیم طلب تفسیر لنص المادة :ر الأولالخیا -

 .الدستوریة والقرار الذي سیصدر من المحكمة سیحسم ھذه المسألة نھائیاً

 إجراء تعدیل تشریعي على اللائحة الداخلیة للمجلس بالنص :الخیار الثاني -

 .صراحة على خضوع الاعضاء المنتخبین للجان التحقیق البرلمانیة

من اللائحة ) ١٤٨-١٤٩( الطعن بعدم دستوریة نصي المادتین :یار الثالثالخ -

  .الداخلیة للمجلس لقصرھا تشكیل اللجان البرلمانیة على الحكومة
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 ٢٨٩

  المبحث الثاني
  تقارير لجان التحقيق البرلمانية ومدى فاعليتها 

  

  :تمھید وتقسیم

  ون أمامحینما تنتھي لجان التحقیق البرلماني من اعمالھا فإنھا تك

  الاول ان تنتھي الي عدم صحة الامر الذي احیل الیھا، وفي ھذه الحالة: فرضین

 تصدر توصیة بحفظ الامر، والثاني ان تنتھي بوجود انتھاك لأمر ما وبالتالي تصدر عده 

  توصیات على ضوء ما انتھت الیھ، وتحریك المسئولیة المترتبة على ھذا الانتھاك، 

  لب الأول، بینما نتطرق في المطلب الثاني لبیان مدي وھو ما نعالجھ في المط

فاعلیة ھذه اللجان في أداء دورھا الرقابي وما ھي معوقات واوجھ قصور ھذه اللجان في 

عملھا وما ھي طرق ووسائل معالجة ھذا القصور، وھو ما نوضحھ  في مطلبین على 

  :النحو التالي

 . یةتقاریر لجان التحقیق البرلمان: المطلب الأول

  مدى فاعلیة تقاریر لجان التحقیق البرلمانیة: المطلب الثاني

  



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

  المطلب الاول
  تقارير لجان التحقيق البرلمانية

 

  :تمھید وتقسیم

ة        ھ ممارس ة من ون الغای ق تك شكیل لجان التحقی ى ت ان إل لا شك أن لجوء البرلم

ر         دادھا تقری ة بإع ق اللجن ي تحقی ذلك ینتھ ة، ل ل الحكوم ى عم ة عل زز  الرقاب ائي مع نھ

ات       س     )١(بتوصیات محددة، یتضمن ما قامت بھ اللجنة من تحقیق أتي دور المجل م ی ن ث ، وم

شأنھ      راره ب ذ ق شة ویتخ اب المناق ل ب ك قف د ذل یعلن بع ا ل شة تقریرھ وء  )٢(بمناق ي ض ، ف

اء أو     ود أخط دم وج ى ع ان إل ل البرلم د یتوص توریًا، إذ ق ا دس ول إیاھ صلاحیات المخ ال

دة           مخالفات من قبل ا    ا بعی ي أنھ ا یعن ضل وجھ مم ى أف لحكومة، وأنھا قد قامت بواجبھا عل

   )٣(.عن كل شبھة، ومن ثم تستحق تأیید البرلمان وتجدید الثقة بھا

                                                             
ھشام محمد البدري، لجان التحقیق البرلمانیة كوسیلة للرقابة على اعمال السلطة التنفیذیة في .  د)١(

  ١٨١، ص ٢٠١١مصر والكویت، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، الطبعة الاولي، 
 قد لا یحظى تقریر لجنة التحقیق بالقبول من المجلس، لأن الأخیر قد یرفضھ أحیانًا في صورة قرار )٢(

 -بإعادة التقریر إلى اللجنة مرة أخرى لتدقیقھ، مثال على ذلك، إعادة المجلس تقریر اللجنة المشتركة 
 عن تقصي -  والنقل والمواصلات -من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادیة 

، وذلك لإعادة دراستھ من جدید، راجع )أبو طرطور(الحقائق في مشروع فوسفات الوادي الجدید 
  .٧١، ص ١٩٩٦ یونیو سنة ١٨ بتاریخ ٦٥مضبطة جلسة مجلس الأمة رقم 

دیثة، موسوعة عبد االله إبراھیم ناصف مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الح.  د)٣(
، من الأمثلة على ٣۵٧، ص ١٩٨٠القضاء والفقھ الجزء الأول، الدار العربیة للموسوعات بیروت 

موافقة مجلس الشعب المصري بعد مناقشة تقریر اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق في موضوع : ذلك
ضاء، ومضمونھ استیراد لحوم مجمدة من الخارج على الاقتراح الذي قدمھ أكثر من عشرین من الأع

أن المجلس، وقد استمع إلى التقریر الشامل الذي أعدتھ اللجنة، وناقش التوصیات والمقترحات التي 
 لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدیر للحكومة، مؤكدین الثقة، مجددین العھد باذلین الجھد –تضمنھا 

= 



 

 

 

 

 

 ٢٩١

بھة           أو على العكس من ذلك فقد یرى المجلس أن الموضوعات موضوع التحقیق قد تثیر ش

ضائیة ا          ات الق غ الجھ ا أن یبل ھ حینھ اذ الإجراءات    ارتكاب جرائم جنائیة، فل صة لاتخ لمخت

ات         القانونیة اللازمة، أو یقتنع البرلمان بنتیجة التحقیق التي تتضمن وقوع أخطاء أو مخالف

د          ة ق ان أنَّ الحكوم ا رأى البرلم إذا م ة، ف سؤولیة الحكوم ك م تم تحری صرف یح أو سوء ت

ة سو        سؤولیة الوزاری ر الم د یثی ھ ق ة  ارتكبت من التقصیر ما یوجب مساءلتھا، فإن اء الفردی

سؤولیة         وزراء الم د ال ة، سواء عن أح أو التضامنیة، ویكون لھ من ثم الاقتراح بسحب الثق

دة               ة واح ا ھیئ ا باعتبارھ وزارة بأكملھ وزاري أو عن ال صبھ ال زال من الذي یجب علیھ اعت

ضائھا    ل أع ة بكام ذه الحال ي ھ سقط ف ي ت ى    )١(.والت روع عل ة ف ي ثلاث حھ ف ا نوض و م  وھ

  :النحو التالي

 التوصیة بسد نقص تشریعي: الفرع الأول

 التوصیة بالإحالة إلى جھات التحقیق: الفرع الثاني

  .إثارة المسئولیة السیاسیة للحكومة: الفرع الثالث

  الفرع الأول
 التوصية بسد نقص تشريعي

ي                  د تخلص ف ق ق ي موضوع التحقی ئونھا ف ق ش بعد مباشرة لجنة التحقی

ضمن یات ت ائج وتوص ى نت ا إل ي  عملھ شریعات الت ي الت ل ف ود خل ائي بوج ا النھ ھا تقریرھ

                                                             
= 

لى جھدھا الدائب لتوفیر للقضاء على أي انحراف یضر بمصلحة الشعب، كما نشكر الحكومة ع
 مارس ٢٨ في ٣٥راجع مضبطة جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاریخ .... الأمن الغذائي للشعب

 ٣٥٩٨، ص ١٩٨١
  .٦٧٢، ص ١٩٧٩محسن خلیل النظم السیاسیة والدستور اللبناني، دار النھضة العربیة، بیروت .   د)١(
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ة          زام الجھ دم الت ائج بع ى نت تم التوصل إل شأنھا أو ی ق ب تم التحقی ي ی ة الت ل الجھ م عم تحك

ة أو     یات اللجن بالقانون أو الخطة أو الموازنة العامة لوجود إشكالیات معینة، فتعرض توص

سن الت  س ل ى المجل اني عل التحقیق البرلم ائمین ب دھا الق ل وبع ذا الخل ة لھ شریعات المعالج

ائمین                   واب الق ة أو الن یات اللجن ى توص صویت عل س للت ى المجل یكون الأمر معروضاً عل

ارت                ي أث شكلة الت ذه الم وع ھ ذي أدى لوق بالتحقیق البرلماني بالمعالجة التشریعیة للنص ال

ق بالت           سفر التحقی د ی ة ق ذه الحال ي ھ راح    طلب التحقیق البرلماني ابتداء، وف ى اقت یة عل وص

وب            )١(قانون د من عی ا یوج ي م ة ولتلاف  أو تعدیل النصوص القائمة لتلائم الأوضاع القائم

  )٢(.أو نقائص

ى         ي عل شكل أساس از ب و الارتك ل نح سیاسیة تمی ات ال بحت الممارس د أص وق

ومي        وانین  (القوانین ذات الأصل الحك شروعات الق وانین ذات الأصل     ) م ساب الق ى ح عل

اني  وانین(البرلم راح الق اد   )اقت لال دور الانعق صر وخ ي م ھ ف د أن ك، نج ى ذل دل عل ، وی

امس   سابع     ٩٩/٢٠٠٠الخ شریعي ال صل الت ن الف ر    ٩٥/٢٠٠٠م، م شعب، أق س ال  لمجل

الي             ١٦٢المجلس   ع ملاحظة أن إجم اني، م سة ذوي أصل برلم ا خم ن بینھ  قانوناً، كان م

                                                             
م، ص ١٩٩٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، جابر جاد نصار، الوسیط في القانون الدستوري.  د)١(

٥٠٩.  
حنان المضحكي، التحقیق . ، مشار الیھ لدي د٩٠-٨٩وسیم حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص .  د)٢(

البرلماني أداة من أدوات الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة، دراسة مقارنة بین التشریع 
رنة تھدف لتأصیل عملیة الرقابة البرلمانیة في التجربة البرلمانیة البحریني والتشریعات المقا

أیمن محمد شریف . ویراجع أیضا د. ١٩٠-١٨٩، ص ٢٠٢٢البحرینیة، المكتب الجامعي الحدیث، 
: الازدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة

  ٤٦١ ص ٢٠٠٥ضة العربیة، القاھرة، دراسة تحلیلیة، دار النھ



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

واب، ك        ن الن ة م وانین المقدم ة إلا     ) ٨٣(ان الاقتراحات بمشروعات بق م قائم م تق اً ل اقتراح

  )١(.لخمسة فقط من بینھا

ى          ت إل ن الحالات دع د م ي العدی اني ف نجد ان في فرنسا ان لجنة التحقیق البرلم

  )٣(. وتشریعات الجبال)٢( على سبیل المثال، حالة البث تعدیل القانون

اه نحو الاعت         دیھا اتج ا ل د نم شریعیة ق ى   ویتضح مما سبق أن المجالس الت اد عل م

دیل إزاء اضمحلال ممارسة الحق                 ة كب شروعات الحكومی اني للم الحق في التعدیل البرلم

  .)٤(في الاقتراح التشریعي البرلماني

س                ل المجل ن قب ا م ة علیھ د الموافق ا إلا بع تج آثارھ یذكر ان ھذه التوصیات لا تن

  )٥(.التشریعي الذي صوت على طلب التحقیق البرلماني ووافق علیھ
                                                             

، أكتوبر ٣١رضا محمد ھلال، اقتراحات القوانین الواقع والمعوقات، مجلة قضایا برلمانیة، العدد . د) ٣(
 .٤١م، ص١٩٩٩سنة

(2)Lois 72-553 du 3 juillet 1972 et 74-696 du 7 août 1974 portant statut de la 
radiodiffusion et télévision.  

(3) Loi 85-30 du 9 janvier 1985 sur le développement et la protection de la 
montagne. 

عضواً من أعضاء مجلس الشعب المصري، كانت ) ١١٢(وفي دراسة مسحیة على عینة مكونة من ) ٣(
) ١٠١(الإجابة عن سؤال حول من یرون أن مھمتھ الأساسیة التقدم بمشروعات القوانین أجاب 

أنھ رئیس الجمھوریة، % ٥،٣ أعضـاء بنسبة ٦أنھا الحكومة، ورأي  %) ٩٠،٧(سبة عضواً بن
ذكروا جھات أخرى، منھا لجان المجلس، وأحدھم ذكر %  ٤،٤٦ أفراد لنسبة ٥والبـاقون وعددھم 

شارك أعضاء مجلس الشعب المصري بمداخلات في مناقشات : المواطن العادي، وفي ذلك الصدد
، ٩٥/٢٠٠٠ الأصل الحكومي، بھدف تعدیلھا في الفصل التشریعي السابع مشروعات القوانین ذات

مداخلة، فیما یتصل بمناقشة الخطة الموازنة، بینما لم ٦٠٠ مداخلة، إلى جانب٣٧٨٠حیث بلغ عددھا
محمد أبو : راجع في ذلك. یتجاوز عدد الاقتراحات بمشروعات بقوانین المائتي اقتراح إلا بقلیل

 .وما بعدھا٢١م، ص٢٠٠٠، أغسطس سنة٤١ین، مجلة قضایا برلمانیة، العدد ریدة، أداء المستقل
 ومن الأمثلة على ذلك ما تم في تقریر لجنة التحقیق في ظاھرة تفشي المخدرات في تقریر لجنة )٥(

لقد انتھى التحقیق في ظاھرة تفشى . الكویت، والذي اشتمل على تعدیلات تشریعیة وتنفیذیة ھامة
= 
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= 

نة خاصة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء إلى توصیات مھمة لمعالجة ھذه الآفة المخدرات وھي لج
التي أصبحت تھدد كیان مجتمعنا، تشمل وجوب التدخل بتعدیل تشریعي وكذلك بتدخل تنفیذي من 
خلال إصدار قرارات تنظیمیة وتنفیذیة ومما یلفت النظر في عمل ھذه اللجنة احتواء تقریرھا على 

جة عن دراسات لكافة السلبیات التي أدت إلى تفاقم حجم ھذه الظاھرة وانتشارھا معلومات دقیقة نات
بین فئة الشباب خاصة وذلك لمحاولة تلافي ھذه السلبیات كما تبین ھذه الدراسة والبحث في ھذا 
الموضوع أوجھ القصور في مكافحة تجارة المخدرات، وتعكس العمل الجاد المتقن الھادف للإصلاح 

اللجنة الإلمام بكل الجوانب بھذا الموضوع وكافة أبعاد ھذه الظاھرة، وذلك للتصدي لھا وقد حاولت 
ومعالجتھا بصورة متكاملة، وقد صدر التقریر شاملا التوصیات التي خلصت إلیھا اللجنة، 
والتشریعات المقترح تعدیلھا في سبیل الوصول إلى حل جذري لإنھاء ھذه المأساة، فكانت تجمع بین 

، بعد أن ١٦/٢/٢٠٠٢صدر ھذا التقریر بتاریخ . لتحقیق التشریعي والبرلماني في آن واحدصفات ا
 في دور الانعقاد الأول للفصل التشریعي التاسع لمجلس الأمة ١٩٩٩/٧/٢٤شكلت ھذه اللجنة بتاریخ 

بع ومن الأمثلة كذلك التقریر الرا. كما شكلت سابقا في الفصلین التشریعیین السابع والثامن أیضا
عشر للجنة الشؤون الداخلیة والدفاع والذي كان أشبھ بتحقیق تشریعي استطاعت اللجنة من خلالھ 
الإلمام بالموضوع الخاص بالجنسیة من أھم جوانبھ، وإجراء دراسة سریعة للموضوع لمدة شھر 

حكومة واحد لتقدم تقریرھا إلى المجلس متضمناً مجموعة من التوصیات أحالھا المجلس بدوره إلى ال
دور الانعقاد العادي / للعمل على ضوئھا في مجال الجنسیة الفصل التشریعي السابع لمجلس الأمة 

وفاء بدر . والمثبت لدي د.  وما بعدھا٦٤، ص ١٩٩٦/٣/١٩ بتاریخ ٧٤٧الرابع رقم المضبطة 
ر، مجلة المالك الصباح، التحقیق البرلماني كوسیلة رقابیة على السلطة التنفیذیة في الكویت ومص

/  جمادي الاخرة٢١، ٢١ العدد التسلسلي -، السنة السادسة١كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد 
جابر جاد نصار، الوسیط في . ، ویراجع أیضا د١٢٣-١٢٢، ص ٢٠١٨ه، مارس ١٤٣٩رجب 

في ومن الأمثلة على ذلك . ٥٠٩م، ص١٩٩٦القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة
موافقة مجلس الشعب على تقریر لجنة تقصي الحقائق عن التجاوزات التي حدثت من مجلس : مصر

  :نقابة المحامین، والذي كان من بین توصیاتھ ما یلي
م، بما یجعلھ متفقاً مع أحكام دستور ١٩٦٨لسنة ) ٦١( إعادة النظر في نصوص قانون المحاماة رقم -     

 وضع ضوابط -. أت علیھ، وقانون الأحزاب وغیره من القوانین، والتعدیلات التي طر١٩٧١سنة
ثابتة وملزمة تضاف إلى نصوص قانون المحاماة، لیحكم مشاركة النقابة في المؤتمرات والمحافل 
الدولة على اختلاف أنواعھا، وبتنسیق مع السیاسة العامة للدولة، ویستتبع ذلك وضع مواثیق شرف 

بتاریخ  )٨١(مضبطة الجلسة  :من الدستور، راجع) ٥٦ (أخلاقیة، إعمالاً لنص المادة
وأیضا من . ٧٤٩٣ص م،٢٢/٧/١٩٨١ بتاریخ )٨٢(، ومضبطة الجلسة ٧٤٦٢ص م،٢١/٧/١٩٨١

" صفحات من تجربتي"الأمثلة موافقة المجلس على تقریر لجنة تقصي الحقائق حول كتاب 
نفیذ ما ورد بھ من توصیات، كان عثمان أحمد عثمان، وإحالتھ إلى الحكومة للعمل على ت/للمھندس
م، بما یجعلھ یتمشى مع ١٩٣٦لسنة ) ٢٠(إعادة النظر في قانون المطبوعات رقم : من بینھا
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   الثانيالفرع
 التوصية بالإحالة إلى جهات التحقيق

ان      ر لج شة تقری اء مناق ھ أثن ائمین علی اني أو الق ق البرلم ة التحقی ین للجن د یتب ق

ع             ھ أن یوق ث یمكن صوصھ، بحی ة ن ھ، محكم ة جوانب شریع مكتمل اني  أن الت التحقیق البرلم

سد            یة ب ون التوص شریعي   في شباكھا كل من یحاول اختراقھا بغیر حق، وآنذاك تك  نقص ت

ائق             )١(لا محل لھا   صي حق ة تق ر لجن شة تقری ن مناق ا م د انتھائھ دیھا عن ت ل د یثب ھ ق ، إلا أن

ذه                ي ھ ان ف ل یجوز للبرلم ة، فھ ة جنائی ة، أو لجریم ة إداری سئولین لمخالف ارتكاب أحد الم

ى النی           ة مباشرةً إل ة، أو الجرائم الجنائی ات الإداری ة  الحالة أن یحیل المسئول عن المخالف اب

  )٢(.الإداریة أو النیابة العامة أو غیرھا من جھات التحقیق للوقوف على حقیقة أمره؟

                                                             
= 

م، ١٩٥٢التطورات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي حدثت في المجتمع بعد ثورة یولیو سنة 
م، ١٩/٤/١٩٧٩ى علیھا الشعب فيم، في ضوء المبادئ العامة التي استفت١٩٧١ مایو سنة١٥وثورة 

م، بشأن المحافظة على ١٩٧٥لسنة ) ١٢١(إعادة النظر في القانون رقم . في شأن إعادة تنظیم الدولة
الوثائق الرسمیة للدولة، بما یكفل وضع الضوابط التي تنظم ما یجوز نشره بشأن ما یدور في 

 التي یتصل عملھا بالسیاسة العلیا اجتماعات مجلس الوزراء ولجانھ وغیرھا من المجالس واللجان
یحددھا القانون حفاظاً على مصلحة الدولة العلیا، وما یضمن حق الجمھور في الوقوف  للدولة التي

 على الموضوعات العامة ذات الشأن
ت،         .  د )١( سا والكوی ي فرن م، ١٩٩٥أحمد فتحي سرور، دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء ف

  .٧٩ص 
اء .  د)٢( ت             وف ي الكوی ة ف سلطة التنفیذی ى ال ة عل یلة رقابی اني كوس ق البرلم صباح، التحقی ك ال در المال  ب

دد        ة، الع ة العالمی انون الكویتی ة الق ة كلی صر، مجل سادسة ١وم سنة ال سلي  -، ال دد التسل  ٢١، ٢١ الع
ادي الاخرة   ب  / جم ارس  ١٤٣٩رج ع د    ١٢٣، ص ٢٠١٨ه، م یل یراج ن التفاص د م ي  . ، ولمزی ملف

الة      رشید مرز  وق الرشیدي، ملفي رشید مرزوق الرشیدي، لجان التحقیق البرلمانیة في الكویت، رس
  . وما بعدھا٢١٣، ص ٢٠١١دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، 



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

ي        صادر ف سمبر  ١٣ونجد أن المشرع الفرنسي منذ القانون ال ق  ٢٠١١ دی  المتعل

ضائیة   ( راءات ق سیط الإج ات وتب ع المنازع وان    ) بتوزی ن دی لات م ال المراس یح إرس یت

بة،         المحاسبة إلى الوزراء والردود الم     وان المحاس ي ل دی ع الإلكترون ى الموق ھ عل ة إلی قدم

ان حول إدارة       ي البرلم ق ف ویجوز للمحكمة إجراء التحقیقات التي تطلبھا منھا لجان التحقی

  )١(.الخدمات أو الھیئات الخاضعة لسیطرتھا أو تلك الخاصة بالغرف الإقلیمیة

ب   "وبالتالي إذا انقضى الوقت   ق أن تطل ضائیة،    یمكن للجنة التحقی دوائر ق ن ال م

لال    ن خ امین، م دعین الع افظین والم ن المح ة م ستندات اللازم ات والم دھا بالمعلوم تزوی

ع   صدر جمی ة ت ل الحكوم رار لجع اذ ق الي اتخ ق، وبالت ي التحقی ة لقاض سلطات الممنوح ال

  )٢(.المستندات القانونیة التي تحتاجھا

شیو     س ال ة مجل سا إحال ي فرن ت ف ي تم ات الت ن التطبیق ب وم شیل (خ الطبی می

وث    ٢٠١٨الي المحكمة في نوفمبر من عام       ) أوبیر ة عن تل ، بشأن كذبة وعدم اخبار اللجن

                                                             
(1) Fiche de synthèse n°49: Les commissions d’enquête et les missions 

d’information créées par la Conférence des presidents. 
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-
pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-
nationale/les-fonctions-de-controle-et-l-information-des-deputes/les-
commissions-d-enquete-et-les-missions-d-information-creees-par-la-
conference-des-presidents  

(2) E.  Pierre Mazeaud a fait apparaître le fait que toutes ses demandes 
d’information au ministère de la Défense étaient restées sans réponse. P. 
702. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

ة      .… الھواء، حیث كان یعمل في شركة نفط كبیرة     ائي بتھم ي الجن ھ القاض وبالتالي، عاقب

 )١(. ألف یورو٢٠الحنث بالیمین بغرامة قدرھا 

رر حق   ٢٠١٤بینما نجد أن الدستور المصري الصادر عام       قد خلا من  نص یق

رة   ل مباش ي أن یحی ان  ف وانین    -البرلم الفتھم للق د مخ ن یعتق ق م ات التحقی ى جھ  إل

  )٢(.الساریة

ام          صادر ع یح       ١٩٦٢كما أن الدستور الكویتي ال ن أي نص یب ضاً م د خلا أی م ق

ن اللائحة ال     ل م ة  للجان التحقیق البرلماني الإحالة الي الجھات القضائیة، كما خلت ك داخلی

م، واللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي أیضا من  ١٩٧٩لمجلس الشعب المصري لسنة     

  .ذلك

ة     ر اللجن ة تقری ى الحكوم ان إل ل البرلم ى أن یحی ل عل رى العم د ج ھ ق ذكر أن ی

ى                   ین إل ة المخطئ ا إحال ن بینھ د یكون م ي ق یات، والت للعمل على تنفیذ ما جاء بھ من توص

  .)٣(.انت النیابة الإداریة أو النیابة العامةجھات التحقیق، سواء ك
                                                             

(1) Michel Lascombe, Avec l’affaire Benalla, c’est tout le mécanisme du 
contrôle de l’exécutif par le législatif qui s’est mis en œuvre, 4 avril 2019. 
https://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/les-commissions-denquete-
parlementaires/h/1da7ed12b18e709d95c90623f49d8b39.html  

إلى النیابة العامة، -مباشرةً- حیث صرح مجلس الشعب برفضھ إحالة تقریر لجنة تقصي حقائق) ٢(
إحالتھ إلى الحكومة للعمل على تنفیذ ما وردت بھ من توصیات قد تكون من بینھا التوصیة والاكتفاء ب

عن -ومع ذلك، رفض مجلس الشعب إحالة تقریر لجنة الصناعة والطاقة .بالإحالة إلى النیابة العامة
تقصي الحقائق عن أسباب تعطل تشغیل مشروع مجمع مصانع تعبئة السلع الغذائیة التابع للشركة 

إلى النیابة العامة، -بمدینة العاشر من رمضان" شمتو"لمصریة لتعبئة وتوزیع السلع الغذائیة ا
وموافقتھ على رأي اللجنة بإحالة التقریر إلى الحكومة لاتخاذ ما یلزم في شأن التوصیات التي وردت 

 .٢٤٠، وملحقاتھا ص٣١م، ص٢٩/٥/١٩٩٥راجع مضبطة الجلسة السادسة والثمانین بتاریخ " .بھ
 عما - موافقة المجلس على إحالة تقریر لجنة تقصي الحقائق -:إن الأمثلة على ذلك كثیرة، لعل أھمھا) ٣(

نسب إلى الشركة المصریة للملاحة البحریة من مخالفات مالیة، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات 
= 
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= 

 المال العام، اللازمة في شأن ما توصلت إلیھ من نتائج بما یضمن حقوق الدولة، والحفاظ على
بإحالة "واتخاذ ما یلزم في شأن ما ورد بالتقریر والمناقشات من توصیات كان أوضحھا التوصیة 

إلى النیابة العامة لتوافر أسباب جدیة على أنھ قد توافرت فیھا ...الوقائع التي توصلت إلیھا اللجنة
ال في أداء القائمین على إدارة شبھة الإضرار بالمال العام، وعدم المحافظة علیھ، وصیانتھ، والإھم

راجع مضبطة الجلسة السابعة والتسعین،  ".ھذه الشركة لواجبات وظائفھم، وذلك لاتخاذ شئونھا فیھا
  .٢٤٦، وملحقھا ص٤٣م، ص١٩٩٤یونیھ، سنة١٣في

 موافقة المجلس على تقریر لجنة تقصي الحقائق عن تصرفات ھیئة الأوقاف المصریة وإحالتھ -
ذ ما جاء بھ من توصیات وقد أحیل رئیس ھیئة الأوقاف وآخرون إلى النیابة العامة للحكومة لتنفی

  .٨٠٢٩ص ، ١١/٧/١٩٧٦ في ٦٧راجع مضبطة الجلسة . التي قدمتھم إلى محكمة الجنایات
 موافقة المجلس على إحالة تقریر لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات المالیة والإداریة بمشروع -

یف العلاج إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بھ من توصیات أھمھا منحة استرداد تكال
  .الإحالة إلى النیابیة الإداریة

  .٢٠، ص ١٨/٦/١٩٩٦ في ٧٠راجع مضبطة الجلسة 
 موافقة المجلس على إحالة تقریر لجنة تقصي الحقائق عن الإسكان الشعبي بمحافظة الإسكندریة، -

 إحالة المخالفات والتجاوزات التي تضمنھا ھذا التقریر إلى أظھرھا(وما وردت بھ من توصیات 
) جھات التحقیق، كلٌ في دائرة اختصاصھ، على أن توافي الحكومة المجلس بما یتم في ھذا الشأن

م، ١٩٨٥ یولیو سنة ٣مضبطة الجلسة التاسعة والتسعین في .إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنھا
  .٨٢٨٢ وملحقاتھا، ص٧٧٦٨ص
، على إنشاء لجنة ٢٠٢٢ الجمعیة الوطنیة رسمیًا، في بدایة دیسمبر صادقتخرا في فرنسا ومؤ

التدخل السیاسي والاقتصادي والمالي من قبل القوى الأجنبیة بھدف التأثیر على قادة "تحقیق في 
 عضوًا من جمیع ٣٠تتألف اللجنة من  ." أو قادة أو أحزاب سیاسیة" الرأي الفرنسي أو إفسادھم

  ، ویجب أن تبدأ ھذه اللجنة التي یرأسھا جان فیلیب تانجوي عملھا في ینایرالاتجاھات السیاسیة
  .الجاري

Assemblée nationale : le Rassemblement national à la tête d’une 
commission "mains propres" très contestée, 23/12/2022. 
https://www.francetvinfo.fr/politique/parlement-francais/assemblee-
nationale/enquete-franceinfo-assemblee-nationale-le-rassemblement-
national-a-la-tete-d-une-commission-mains-propres-tres-
contestee_5556879.html  

 نترك فإننا بھا، المكتب من رسمي إذن على حصلت التي البعثات خارج الصداقة مجموعة عملت إذا
 ھي ھناك .بالعدالة یتعلق أنھ الواضح من ولكن أخلاقیة مسألة یعد لم مجال في نحن .المعتاد الإطار
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م      ٢٠١٤یذكر أن الدستور المصري الصادر عام    ادة رق ي الم د نص ف ) ٢١٧( ق

یس         : "منھ على أن   ل من رئ ى ك نویة إل تقدم الھیئات المستقلة والأجھزة الرقابیة، تقاریر س

  .الجمھوریة، ومجلس النواب، ورئیس مجلس الوزراء، فور صدورھا

ى مجل دة لا   وعل ي م ا ف ب حیالھ راء المناس ذ الإج ا، ویتخ واب أن ینظرھ س الن

 .وتنشر ھذه التقاریر على الرأي العامتجاوز أربعة أشھر من تاریخ ورودھا إلیھ، 

شفھ      وتبلغ الھیئات المستقلة والأجھزة الرقابیة، سلطات التحقیق المختصة بما تكت

ا أ           ات، أو جرائم، وعلیھ اب مخالف ى ارتك ل عل اریر      من دلائ ك التق ال تل لازم حی ذ ال ن تتخ

  ".خلال مدة محددة، وذلك كلھ وفقا لأحكام القانون

ي          ق ف ات التحقی ى جھ ل إل ان أن یحی ز للبرلم وبالتالي نجد ھنا أن ھذا النص یجی

ى                 ة إل ق الإحال ر مباشر عن طری شكل غی حال ارتكاب مخالفات أو جرائم وأن كان ذلك ب

ق       الھیئات المستقلة والأجھزة الرقا    ات التحقی ى جھ ة إل ع الإحال ق م بیة ونحن من جانبناً نتف

س     ن مجل صواب أن یمكّ ن ال ھ م ري أن ا ن ستقلة إلا أنن ات الم ة والھیئ ات الرقابی ن الجھ م

ن   شكل م ھ وی رض علی ي تع الات الت ي الح ضائیة ف سلطات الق ى ال ة إل ن الإحال واب م الن

  .او جرائمأجلھا لجان تحقیق لكونھ ھو من توصل الي وجود مخالفات 

ي أن  )١(ویعتقد البعض   وھو ما نؤیده أن عدم النص صراحةً على حق البرلمان ف

ل   ھ        –یحی ت مخالفت ن یثب ق م ات التحقی ى جھ صوص  مباشرة إل عاف   للن ة إض ر بمثاب  یعتب

ستطرد               صفة خاصة، وی ق ب ي التحقی كبیر لحق البرلمان في الرقابة بشكل عام ولسلطاتھ ف
                                                             

= 
 نفسھ النائب یجد .فرنسا في یعملون مصالح ممثلي من أو أجنبیة دول من تنبع أن یمكن نفوذ ألعاب

 إطار بناء سبب بالضبط ھو وھذا .تمامًا مشروعة غیر مصالح یمثلون أشخاص مواجھة في بالضرورة
  ."الفرنسي التشریع في أعم وبشكل الوطنیة الجمعیة في أخلاقي

 .٤١٩فارس عمران، التحقیق البرلماني، مرجع سابق، ص. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ة     ھذا الرأي قائلا أنھ ینبغي     ي الرقاب ھ ف ساً لحق النص على تخویل البرلمان ھذا الحق، تكری

سلطات، لأن                 ین ال صل ب دأ الف ة لمب ك مخالف ي ذل یس ف ھ ل ھ، خاصةً أن ر تحقیقات وتقویة لأث

ات     البرلمان حین یحیل الأمر إلى جھات التحقیق لا یُلزم الأخیرة برأیھ، بل تبقى لتلك الجھ

رة ال    دأ مباش ث مب واء من حی ا، س ي    حریتھ ھ ف ى إلی ذي تنتھ ر ال ث الأث ق، أو من حی تحقی

ضلاً             صة مباشرةً، ف ة المخت ان للجھ ن البرلم دى مجرد الإخطار م الأمر لا یتع ا، ف تحقیقھ

ل             ي تخوی دھا، وف ة وح ى الحكوم اً عل یس موقوف ق ل ات التحقی ى جھ عن أن حق الإحالة إل

ق  ذا الح راحةً –ھ ضائیة - ص سلطة الق ام ال اب أم تح للب ان ف ا دون  للبرلم رة مھامھ لمباش

  .عدوان على حق الغیر

ده   -في حین یري البعض الآخر من الفقھ     ات    - ونحن لا نؤی ي جھ ة إل  أن الإحال

خاص         یة للأش ة الرئاس صفتھا الجھ ك ب ة وذل ق الحكوم ن طری تم ع ي أن ت ق ینبغ التحقی

ابي                دور الرق ھ إضعاف لل یس فی ة ل ق الحكوم ة عن طری ا أن الإحال  المطلوب إحالتھم، كم

یات       ذ توص وم بتنفی ة أن تق ى الحكوم ك لأن عل ات وذل ر التحقیق ن أث ل م س أو تقلی للمجل

   )١(.المجلس، وفي حالة عدم تنفیذھا یمكن تحریك المسئولیة السیاسیة تجاھھا

ة          ة الوطنی اء الجمعی ن إعط سي م شرع الفرن ف الم ري أن موق ا ن ن جانبن وم

ي بالات  ق أول ات التحقی ي جھ ة ال صاص بالإحال شرعین  الاخت ف الم ةً بموق اع مقارن ب

ى              ة عل ان الرقابی لطة البرلم د من س سي یزی المصري والكویتي، لأن موقف المشرع الفرن

ة           ق الغای الي تتحق ذ، وبالت السلطة التنفیذیة، ویجعل ما یصدر منھ من توصیات واجبة التنفی

  .التي من أجلھا تشكلت لجنة التحقیق البرلماني

                                                             
ملفي رشید مرزوق الرشیدي، ملفي رشید مرزوق الرشیدي، لجان التحقیق البرلمانیة في الكویت، .  د)١(

صورة،          ة المن وق جامع ة الحق وراه، كلی ع     . ، د٢١٥، ص ٢٠١١رسالة دكت ى، مرج سید عل عید ال س
  .٢٤٦سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٠١

  الفرع الثالث
  ية السياسية للحكومةإثارة المسئول

ث             ة، حی ة البرلمانی ي الأنظم ة ف حلت المسئولیة السیاسیة مكان المسئولیة الجنائی

اً     ورت لاحق م تط وزراء، ث سائلة لل ور الم ن ص ورة م أول ص ة ك سئولیة الجنائی دأت الم ب

وزیر   سیاسیة لل سئولیة ال ارة الم اً بإث تقر حالی ذي اس شكل ال ي بال ضع )١(لتنتھ ، ولا یخ

سئولیة سیاسیة    للم سئولیة ال ارة الم یة، وإث لطة سیاس ارس س ان یم ن ك سیاسیة إلا م  ال

ساس      ك دون الم ة، وذل شئون العام ن ال وزیر ع صاء ال أنھا إق ن ش ي م وزیر المعن لل

ھ   معتھ أو مال صھ أو س ة       )٢(بشخ وزیر نتیج ى ال سیاسیة عل سؤولیة ال ب الم ث تترت ، حی

سببھا، م ـ    ھ أو ب اء وظیفت ا أثن ام بھ ي ق ال الت ا   الأعم شروعیتھا وملائمتھ دي م ـن م ـ

ن             )٣(للمصلحة العامة  ة یمك ي واقع ل ف وزیر تتمث سیاسیة لل سئولیة ال ، وبالتالي فإن إثارة الم

  )٤(.للبرلمان أن یرغم الوزیر على الاستقالة بالتصویت على حجب الثقة

                                                             
ا في القرن الرابع عشر، راجع  المسئولیة الجنائیة للوزیر بدأت مع نظام الاتھام الذي عرفتھ بریطانی)١(

فتحي فكري، دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء في فرنسا ومصر والكویت . د
  .١١، ص ١٩٩٥سنة

سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون المصري والاتحادي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، .  د)٢(
  ١٧٣ من ١٩٦٠

ة أسس التنظیم الصیاصي وصوره الرئیسیة، الطبعة الثانیة، محمود عاطف البنا، النظم السیاسی.  د)٣(
  .٤٤٧، ص١٩٨٥

.   مورس دوفرجیھ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمة د)٤(
  .١٢٧، ص١٩٩٢جورج سعد، الطبعة الاولي، 

Responsibility"is word ancient lineage and many different uses Mere advocacy 
of political responsibility by scores of politic tons and Writers and government, 
therefore, may not be any more significant nor any lees0than widespread 
advocacy of freedom or democracy. Herbert J.Spiro,: Responsibility in 
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 ٣٠٢

ن      : تعني المساءلة السیاسیة أن لدى البرلمان سلطة       وزیر أو م ن ال ة م حب الثق س

وزارة  تقالتھ،    ال ى اس ؤدي إل ساءلة وت ب الم ھ تتطل ت أفعال ا إذا كان وع )١(بأكملھ  وتتن

ا           وزراء، فیم د ال ى أح صب عل المسؤولیة السیاسیة للوزارة إما أن تكون مسؤولیة فردیة تن

ة، أو          اب للدول سیاسة الع ذا لل ھ، سواء تنفی ار وزارت ي إط ي یباشرھا ف ال الت ق بالأعم یتعل

ھ ي توجی صاصاتھ ف ة لاخت ون  ممارس ا أن تك ا، وإم راف علیھ ھ والإش ؤون وزارت  ش

ة أو      ة للدول سیاسة العام صل بال ضامنة وتت ة مت ا كھیئ وزارة بأكملھ ى ال ع عل ضامنیة تق ت

  )٢(.بأعمال مجلس الوزراء

ر               نح للأمی أن م شریعیة ب ة والت سلطتین التنفیذی ین ال ویتي ب لقد وازن الدستور الك

د   سلطة حل مجلس الأمة، ومنح ھذا الأخیر حق       ة، ولق  تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكوم

ضامنیة  سؤولیة الت ا الم وزراء، أم ة لل سؤولیة الفردی لوب الم ویتي بأس تور الك ذ الدس  )٣(أخ
                                                             

= 
government: Theory and practice, New York, Van Nostrand Reinhold Co., 
2002, p.14. 

إبراھیم عبد العزیز شیحا، وضع السلطة التنفیذیة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة دراسة تحلیلیة .  د)١(
رأفت دسوقي، ھیمنة . ١٣٨، ص ٢٠٠٦بین النصوص والواقع، منشأة المعارف، الإسكندریة 

سلیمان محمد الطماوي، السلطات . د. ١٣٨ى أعمال البرلمان، مرجع سابق، ص السلطة التنفیذیة عل
الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي تكوینھا واختصاصھا معھد 

داود الباز، النظم . ، د٤٩٤، ص ١٩٧٦البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة القاھرة 
ولة والحكومة في ضوء الشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  الد–السیاسیة 

دراسة "احمد عبد اللطیف إبراھیم، دور رئیس الدولة في النظام البرلماني . ، د٣٥٢م، ص ٢٠٠٦
  .١٦٥م، ص ١٩٩٦، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، "مقارنة

، ٢٠٠٥ والقانون الدستوري، منشاة المعارف، الإسكندریة،  د ماجد راغب الحلو النظم السیاسیة)٢(
، د محمد عبد المحسن المقاطع الوسیط في النظام الدستوري الكویتي ومؤسسات .٧٦٧-٧٦٩ص

عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في . ، د٤٤٣، ص ٢٠٠٦السیاسیة، دون ناشر، الكویت، 
  .٩٤٠الكویت، مرجع سابق، ص 

ھي مسؤولیة جمیع أعضاء الوزارة أو الحكومة، بما فیھم رئیس مجلس : منیة  المسؤولیة التضا)٣(
الوزراء عن أعمال الوزارة، وتوجھ إلى ھذا الأخیر بصفتھ رئیس الحكومة، وتقرر بناءً على فشل 
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 ٣٠٣

د               -للوزارة أي    تور، وق ذا الدس ا ھ ي صورة لا یعرفھ ا فھ وزارة بكاملھ ن ال ة م  سحب الثق

ت              ي تن ا الت ائج ذاتھ ى النت ؤدي إل د ت ن     استعاض عنھا بصورة أخرى ق ة م حب الثق ج عن س

س          یس مجل ع رئ اون م ان التع دم إمك الحكومة ككل، وھذه الصورة ھي المعروفة بتقریر ع

  )١(.الوزراء

ة        ي نھای ؤدي ف وزراء ی یس ال ع رئ اون م ان التع دم إمك ر ع ب أن تقری ولا ری

سھا        ك،   )٢(المطاف إلى سقوط الوزارة، الأمر الذي یترتب علیھ الآثار القانونیة نف ى ذل  وعل

ة        فسح ن الحكوم ة م حب الثق وزراء، أو س د ال ب الثقة في الكویت یتمثل في طرح الثقة بأح

ا                حھ  فیم ا نوض و م وزراء، وھ س ال یس مجل ع رئ اون م عن طریق تقریر عدم إمكان التع

  :یلي

  )٣(: المسؤولیة الفردیة للوزراء-١

ادة  صت الم ى أن  ) ١٠٠(ن ویتي عل تور الك ن الدس ضاء  "م ن أع ضو م ل ع لك

ور            مجلس الأم  تجوابات عن الأم وزراء اس ى ال وزراء وإل س ال یس مجل ة أن یوجھ الى رئ
                                                             

= 
أو أخطاء في السیاسة العامة للحكومة، وتقوم المسؤولیة التضامنیة على أساس اشتراك الوزراء في 

العامة التي ینتھجونھا في إدارة شؤون الدولة، ویستوي في ذلك من كان مؤیدا لھذا رسم السیاسة 
السیاسة أو كان معارضاً لھا، حیث یترتب على اعتراض البرلمان على ھذه السیاسة وسحبھ للثقة من 

مصطفى أبو زید فھمي الدستور المصري فقھا وقضاء دار . د: الوزارة استقالتھا بكاملھا، ینظر
  .٧٤٥، ص ١٩٩٦عات الجامعیة، الإسكندریة، المطبو

محمد عبد المحسن المقاطع، الوسیط في النظام الدستوري الكویتي ومؤسساتھ السیاسیة، دون .  د)١(
  .٤٤٣م، ص٢٠٠٦ناشر، الكویت، 

  .٩٤٠، ص مرجع سابقعادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، .  د)٢(
لیة التي تنصب على وزیر بالذات أو على وزراء محددین، حیث ھي المسؤو:  المسؤولیة الفردیة)٣(

یكون الفعل الذي تتحرك على أساسھ منسوبا إلى وزیر معین وخاص بسیاستھ ھو، لا بالسیاسة 
ماجد راغب الحلو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة . العامة لمجلس الوزراء ینظر د

  ٧٥٥، ص ٢٠٠٥المعارف، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

صاصاتھم ي اخت ة ف ى  ، الداخل ام عل ة أی د ثمانی تجواب إلا بع ي الاس شة ف ري المناق ولا تج

وزیر       ة ال تعجال وموافق ة الاس ر حال ي غی ك ف ھ، وذل وم تقدیم ن ی ل م م ، الأق اة حك وبمراع

ة         من الدستور یجوز أن     ١٠٢ و ١٠١المادتین   ى طرح موضوع الثق تجواب إل ؤدي الاس  ی

  ".على المجلس

ادة    ت الم ا نظم وزراء     ) ١٠١(كم ة لل سؤولیة الفردی ویتي الم تور الك ن الدس م

ى أن صھا عل رر    : "بن ھ، وإذا ق ال وزارت ن أعم ة ع س الأم دى مجل سؤول ل ر م ل وزی ك

دم ا           رار ع اریخ ق ن ت وزارة م دم   المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا لل ة، ویق لثق

شرة           استقالتھ فوراً ولا یجوز طرح الثقة بالوزیر إلا بناء على رغبتھ، أو طلب موقع من ع

ب         ي الطل راره ف صدر ق س أن ی أعضاء إثر مناقشة استجواب موجھ إلیھ، ولا یجوز للمجل

ألف                ذین یت ضاء ال ة الأع وزیر بأغلبی ن ال ة م حب الثق ھ، ویكون س قبل سبعة أیام من تقدیم

  ". جلس عدا الوزراء، ولا یشترك الوزراء في التصویت على الثقةمنھم الم

واد    ادة الم ذه الم ل ھ س   ) ١٤٥ و١٤٤ و١٤٣(وتكم ة لمجل ة الداخلی ن اللائح م

تور واللائحة        الأمة، ونظراً لأن سحب الثقة من الوزیر یمثل خطورة علیھ، فقد أحاط الدس

سلطة          ة ال دف حمای ود بھ ة بعض القی س الأم ة      الداخلیة لمجل م فطرح الثق ن ث ة، وم التنفیذی

   )١(:طبقاً لنصوص الدستور واللائحة الداخلیة للمجلس لا بد وأن یمر بالإجراءات الآتیة

ھ          -أ ررة ل ة المق تجواب والمھل ھ الاس ا ل  كي یستفید الوزیر من فرصة الدفاع التي یتیحھ

ة،      الوزیر بدای ة ب رح الثق تور ط ز الدس م یج بوعین، ل ى أس صل إل د ت ي ق ل والت ب

                                                             
وفاء بدر المالك الصباح، التحقیق البرلماني كوسیلة رقابیة على السلطة التنفیذیة في الكویت .  د)١(

 ٢١، ٢١ العدد التسلسلي -، السنة السادسة١ومصر، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد 
  .١٢٥، ص ٢٠١٨ه، مارس ١٤٣٩رجب / جمادي الاخرة



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ك          شة ذل ن مناق اء م د الانتھ اشترط أن یكون ذلك على إثر استجواب موجھ إلیھ وبع

  .الاستجواب

تجواب      -ب شة الاس ت مناق  إن طرح الثقة إما أن یكون بناءً على طلب الوزیر الذي انتھ

ب          ى طل اءً عل شعب، أو بن ي ال ة ممثل الموجھ إلیھ، وذلك للتأكد بأنھ ما زال محل ثق

  . ضاء المجلسموقع من عشرة من أع

ادة       ا  ) ١٤٣(وللتأكد من جدیة الطلب اشترطت اللائحة الداخلیة للمجلس في الم منھ

ل    د قب ذا التواج ن ھ س م یس المجل ق رئ سة، وأن یتحق ي الجل دموه ف د مق أن یتواج

اح       سھ، وتت ن نف دفاع ع ا لل أ فیھ ول یتھی ة أط وزیر فرص اح لل ى تت ھ، وحت عرض

ة  ل والرویّ ذلك للتعق س ك ة للمجل ترط  الفرص رار، اش اذ الق ى اتخ دم عل ل أن یق  قب

  .الدستور ألا یصدر قراره في الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھ

ھ      -ج سنى ل ة، ویت ر المختلف ات النظ ھ وجھ ضح لدی ھ، وتت س فكرت ستكمل المجل ي ی  وك

ادة    ت الم ھ حرص ى بین راره عل اذ ق ة   ) ١٤٥(اتخ ى إتاح ة عل ھ الداخلی ن لائحت م

م         الفرصة للكلام لاثنین من    ا ل یھ، م ین من معارض ة واثن دم الثق  مقدمي الاقتراح بع

  .یر المجلس الإذن بالكلام لأكثر من ھؤلاء الأربعة

  ). من اللائحة١١٠( أن یكون التصویت بالمناداة بالاسم ولیس برفع الید المادة -د

ي          -ه ة خاصة وھ  وأخیراً ونظراً لخطورة ذلك القرار فقد اشترط الدستور لاتخاذه أغلبی

ي      أغ شترك ف ى ألا ی رین، عل ة الحاض رد أغلبی یس مج س، ول ضاء المجل ة أع لبی

ضى            ین، ومقت التصویت على الثقة الوزراء، ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخب

ة     ثلاً، فالأغلبی شرة م ة ع س الأم ضاء مجل ن أع وزراء م دد ال ان ع ھ إذا ك ك أن ذل

ضاء الأرب     ة الأع ي أغلبی وزراء، أي    اللازمة لسحب الثقة من الوزیر ھ ر ال ین غی ع

  .واحد وعشرین صوتاً على الأقل



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ضامنون              وزراء مت ى أن ال ومنع الوزراء من التصویت على قرار الثقة راجع إل

  )١(.مع بعضھم، ولا یتصور أنھم سیصوتون إلى جانب قرار سحب الثقة من الوزیر

وزیر بأغلب               ن ال ة م حب الثق تراطھ س ویتي باش ة  والجدیر بالذكر أن الدستور الك ی

ل              د جع ون ق ضاء الحاضرین، یك ة الأع الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس، ولیس بأغلبی

ن        ة م الغائبین والممتنعین عن التصویت على قرار سحب الثقة یحسبون إلى جانب الحكوم

ذلك          ة، وك حب الثق رار س ى ق لاً عل الناحیة الواقعیة، تماماً وكأن الممتنعین قد اعترضوا فع

  .د حضروا الجلسة واعترضوا علیھالغائبون وكأنھم ق

ى              ود إل ھ یع ة من سحب الثق رار ب در ق ذي ص وزیر ال ضاً أن ال ذكر أی والجدیر بال

ھ          ذلك، فإن ن ك م یك ا إذا ل وزیره، أم عضویتھ في مجلس الأمة، إذا كان عضواً منتخباً وتم ت

  .یفقد عضویتھ بالمجلس، لأنھا عضویة تابعة لمنصبھ الوزاري

ول الإش ة الق ن نافل ب  وم وزیر أن یطل مح لل د س ویتي ق تور الك ى أن الدس ارة إل

و          ك، وھ صري عن ذل تور الم طرح موضوع الثقة بھ على مجلس الأمة، بینما سكت الدس

تثناء لا     سؤولیة اس ث أن الم ي، حی ى النف سكوت عل ذا ال ل ھ ى حم ھ إل بعض الفق دا ب ا ح م

  )٢(.تتقرر إلا بنص صریح یجیزه

ھ إذا         ى أن ذلك إل ات،         وتجدر الإشارة ك ك العقب ي تل ة من تخط س الأم  تمكن مجل

ا،                   وزیر م ة ب ة لطرح الثق ة الخاصة المطلوب ك الإجراءات وبالأغلبی وأصدر قراره بعد تل

ة         ) ١٠١(تقرر المادة    دم الثق رار ع اریخ ق ن ت من الدستور اعتبار الوزیر معتزلاً منصبھ م

                                                             
ت، مؤسسة        عثمان عبد الملك الصالح     . د )١( ت، الكوی سیاسیة بالكوی النظام الدستوري في المؤسسات ال

  .٧٢٢م، ص ٢٠٠٣دار الكتب، سنة 
محمد باھي أبو یونس الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، .  د)٢(

  .١٧٠م، ص ٢٠٠٢عام 



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

تور        شكل الدس تیفاء لل وراً اس تقالتھ ف دم اس ك أن أي   بھ، وتوجب علیھ أن یق ضى ذل ي، ومقت

تور              وة الدس ر بق ھ، یعتب ة ب دم الثق رار ع دور ق د ص تصرف یصدر من الوزیر المذكور بع

ادة     ي الم وارد ف م ال ة الحك ذه الحال ي ھ ق ف ن دون أن یطب م یك أن ل اطلاً وك ن ) ١٠٣(ب م

ین              ین تعی صبھ لح صریف العاجل من شؤون من ي ت وزیر ف تمرار ال الدستور القاضي باس

ذلك    ھ، وب ین         خلف ر آخر لح ى وزی اً إل ھ مؤقت د بوزارت ھ، أو یعھ دلاً من راً ب وراً وزی ین ف یع

  . تعیین وزیر جدید

ھ              ة ب دم الثق س ع ر المجل اریخ تقری والحكم الخاص باعتبار الوزیر مستقیلاً من ت

ادة       ي الم ھ ف وه عن س المن ل المجل ي ح ھ ف ر لحق تعمال الأمی ھ اس ر من ن ) ١٠٧(لا یغی م

ع     الدستور، لأن ذلك سیكو    ن لاحقاً لقرار سحب الثقة الذي صدر وانتھى وترتبت علیھ جمی

   )١(.آثاره

  : عدم إمكان التعاون مع رئیس مجلس الوزراء-٢

ادة  نص الم ھ ) ١٠٢(ت ى أن ویتي عل تور الك ن الدس س : "م یس مجل ولى رئ لا یت

ك إذا رأى      ع ذل ھ، وم ة ب وع الثق ة موض س الأم ي مجل رح ف وزراء أي وزارة، ولا یط ال

یس          مجلس ا  ع رئ اون م ان التع دم إمك سابقة ع ادة ال لأمة بالطریقة المنصوص علیھا في الم

یس              ي رئ ة أن یعف ذه الحال ي ھ ر ف ة، وللأمی یس الدول ى رئ ر إل ع الأم وزراء، رف س ال مجل

رر                   ي حال الحل إذا ق ة، وف س الأم دة، أو أن یحل مجل ین وزارة جدی مجلس الوزراء ویع

دم ا  ة ع ذات الأغلبی د ب س الجدی ر   المجل ذكور اعتب وزراء الم س ال یس مجل ع رئ اون م لتع

  .معتزلاً منصبھ من تاریخ قرار المجلس في ھذا الشأن، وتشكل وزارة جدیدة

                                                             
  .٣٨٥ ص ١٩٧١جامعة الكویت یحیى الجمل النظام الدستوري في الكویت مطبوعات .  د)١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

یس           ع رئ اون م ان التع دم إمك روط ع دم أن ش توري المتق نص الدس ن ال ضح م یت

  :مجلس الوزراء ھي

ولى أي ح  - ة،    لا یجوز طرح الثقة برئیس مجلس الوزراء، باعتبار أنھ لا یت ة وزاری قیب

  .ومقابل ذلك لا یطرح موضوع الثقة بھ

ى          - وزراء إلا عل س ال یس مجل ع رئ  لا یجوز أن یقدم طلب تقریر عدم إمكان التعاون م

  .إثر استجواب موجھ إلیھ، وبعد الانتھاء من مناقشة ھذا الاستجواب

  . یجب أن یقدم الطلب من عشرة أعضاء من المجلس على الأقل-

وزراء          لا یجوز التصوی   - س ال یس مجل ع رئ اون م ان التع دم إمك ت على طلب تقریر ع

  .إلا بعد سبعة أیام من تاریخ تقدیمھ

  . یكون التصویت بالمناداة بالاسم-

ضاء     - ة الأع  یصدر قرار المجلس بعدم إمكان التعاون مع رئیس مجلس الوزراء بأغلبی

صویت   الذین یتألف منھم مجلس الأمة فیما عدا الوزراء، ولا یشترك ال       ي الت وزراء ف

  .على القرار

زلاً            وزراء معت س ال یس مجل ر رئ لا یعتب اون، ف ة التع إذا أصدر المجلس قراره بعدم إمكانی

  :منصبھ، بل یحتكم للأمیر الذي یكون أمامھ أحد خیارین

دة        - ین وزارة جدی وزراء، ویع  إما أن یقبل وجھة نظر المجلس، ویعفي رئیس مجلس ال

ذین    لا یرأسھا رئیس مجلس ال   وزراء ال وزراء نفسھ، وإن جاز أن یكون فیھا بعض ال

ت               ذا الحل، بقی ر ھ ار الأمی كانوا في الوزارة المعفاة، وإما أن یحل المجلس، فإذا اخت

س     ضاء المجل ار أع ل اختی دة لأج ات جدی ري انتخاب ا، وتج ي اعمالھ وزارة ف   ال

  . الجدید



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

او    ان التع د إمك س الجدی رر المجل إذا ق ت    ف وزراء، انتھ س ال یس مجل ع رئ ن م

ان      دم إمك د ع س الجدی رر المجل ا إذا ق ادي، أم ا الع ي مجراھ ور ف ارت الأم ة، وس الأزم

صبھ              زلاً من وزراء معت س ال یس مجل ر رئ نھم اعتب التعاون بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف م

تھ          یس  من تاریخ قرار المجلس الجدید في ھذا الشأن، وتشكل وزارة جدیدة یتولى رئاس ا رئ

دة،             وزارة الجدی شكل ال ى ت صبھ حت جدید، ولكنھ یستمر في تصریف العاجل من شؤون من

  )١(.وذلك حتى لا یكون ھناك فراغ وزاري

ین أو              ر مع ة وزی ي إدان لطة ف اني أي س واستنادًا لما تقدم، لا یبدو للتحقیق البرلم

ي الموضوع    الوزارة بأكملھا سیاسیًا، ویتطلب للإدانة أن یتقدم أحد الأعضاء ب         تجواب ف اس

ك         م تحری ة ث حب الثق راح س ى اقت شتھ إل ي مناق ى أن تنتھ صي، عل ل التق ان مح ذي ك ال

ل،        وزارة كك اه ال ستجوب أو تج وزیر الم اه ال سیاسیة تج سؤولیة ال ذا   )٢(الم ان ھ  وإن ك

  )٣(.الفرض نادر الحدوث بما یجعلھ فرضاً نظریاً

                                                             
من ) ١٠٣( ونص لمادة ٩٤٤عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، مرجع سابق، ص .  د)١(

  .الدستور الكویتي
  ٢٤٨سعید السید علي، المرجع السابق، ص .  د)٢(
تاز نصار  تشیر السوابق البرلمانیة إلى ندرة حدوث ھذا الأمر، ومن ذلك، تقدم العضو المستشار مم)٣(

عثمان أحمد عثمان عما ورد بكتابھ صفحات (باستجواب إلى نائب رئیس الوزراء للتنمیة الشعبیة 
من وقائع تمس نزاھة الحكم في مصر، وتدین صاحب الكتاب نفسھ، وذلك أعقاب ) من تجربتي

ق عن ھذا المناقشة التي أجراھا المجلس لتقریر لجنة التحقیق البرلمانیة التي شكلھا لتقصي الحقائ
  . وما بعدھا٤٧٢٩، ص ١٩٨١ مایو ١٣ في ٥١الموضوع؛ ینظر مضبطة الجلسة 



 

 

 

 

 

 ٣١٠

  المطلب الثاني
  ق البرلمانيةمدى فاعلية تقارير لجان التحقي

  

  :تمھید وتقسیم

لا ریب أنھ یوجد قصور في الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة بشكل 

 وفي التحقیق البرلماني بشكل خاص، حیث أصبح ھذا النوع من التحقیق عدیم )١(عام،

الجدوى، محدود الأثر، ویرجع ذلك في بعض أسبابھ إلى النصوص الدستوریة واللائحیة 

 كثیرًا من فاعلیتھ، كما یرجع في البعض الآخر منھا إلى طبیعة النظام والتي أضعفت

 فقد ترحب الحكومة بتحقیقات البرلمان ونتائجھا، )٢(السیاسي وواقع الممارسات العملیة،

وتتعاون مع لجانھ المكلفة بذلك أقصى درجات التعاون حتى یمكنھا علاج الأوضاع 

   )٣(.دھا على النجاح في أداء رسالتھاالسیئة بما یوفر لھا المناخ الذي یساع

ولكن الواقع یشیر إلى غیر ذلك، حیث نجد أن البرلمان غیر قادر على مراقبة 

الحكومة مراقبة فعالة، وأن السلطة التنفیذیة ھي المھیمنة على الحیاة السیاسیة 

                                                             
 إن الشيء الذي یثیر الاھتمام ھو التضییق الكبیر للجان التحقیق البرلمانیة، فھذه العراقیل التي تحیط )١(

الة في متابعة بھا لا تمكنھا من تحقیق نتائج ایجابیة في اداء دورھا الرقابي وتصبح ھذه الآلیة غیر فع
الفاسدین ومعاقبتھم، وبالتالي مدى فعالیة ھذه الآلیة في مكافحة الفساد مقارنة مع بعض الدول التي 
حققت تطورا ملحوظا في الحد من الفساد عن طریق البرلمان عموما ولیس فقط لجان التحقیق 

  .المنتمیة لھ
  ٢٦٢ملفي رشید مرزوق، المرجع السابق، ص .  د)٢(
  ١٤٤اب زكي سلام، المرجع السابق، ص إیھ.  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٣١١

 )١(والاقتصادیة والاجتماعیة، وتملك في یدھا زمام الأمور في الدولة ومصیر البلاد،

فاتجھت الغالبیة العظمى من الفقھ إلى أن الرقابة البرلمانیة بصفة عامة والتحقیقات 

 وسوف نبین أوجھ )٢(.البرلمانیة بصفة خاصة، قد باتت عدیمة الفاعلیة ضعیفة الأثر

قصور التحقیق البرلماني، وما ھي طرق معالجة ھذا القصور، وذلك في فرعین على 

  :النحو التالي

  . قصور التحقیق البرلماني:الفرع الأول

  .طرق معالجة قصور التحقیق البرلماني: الفرع الثاني

  الفرع الأول
   قصور التحقيق البرلماني

جرى العمل على أن تنظم نصوص الدساتیر أو اللوائح والأنظمة الداخلیة 

للبرلمانات عمل لجان التحقیق البرلماني، ولكن واضعي ھذه النصوص قد یفوتھم إدراك 

 من الأمور التي كان ینبغي أن یأخذوھا في الحسبان وأن یضعوا لھا من الأحكام ما كثیر

یجعلھا داخلة في دائرة التنظیم، وذلك لكي یصبح في مكنة تلك النصوص أن تحقق رقابة 

حقیقة ومجدیة، وتختلف الأسباب التي تؤدي الي قصور التحقیق البرلماني عن أداء دوره 

كننا أن نبین أھم ھذه الأسباب التي قد تشترك فیھا معظم الأنظمة المطلوب منھ، إلا إنھ یم

  :القانونیة ومنھا

                                                             
عثمان عبد الملك الصالح، الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في الكویت دراسة نظریة .  د)١(

  .٣٤، ص ١٩٨١تطبیقیة، مجلة الحقوق والشریعة السنة الخامسة، العدد الرابع دیسمبر 
  ٥٧٥فارس محمد عمران المرجع السابق، ص .  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٢

  :أسباب قصور التحقیق البرلماني التي ترجع إلى النصوص الدستوریة واللائحیة: أولاً

 عضو من مجلس النواب الامر الذي یعتبر ٢٠ نائبا أو ٢٠ اشتراط :قید النصاب - ١

ي تشكیل لجان التحقیق، إذ لا یمكن تصور أن عائق أمام المجلس النیابي ف

الأغلبیة البرلمانیة ستتخذ مبادرة إنشاء لجنة تحقیق حول عمل الحكومة المؤیدة 

منھا، فھذه اللجان لا تنشأ وتقوم بمھمتھا إلا إذا رغبت الحكومة والأغلبیة معاً 

  )١(.نتیجة انتمائھا إلى حزب واحد

 عضو على ٢٠رة أن یتقدم أكثر من فنجد أن المشرع المصري أكد على ضرو

الأقل باقتراح مكتوب إلى رئیس المجلس لتشكیل لجنة لتقصي الحقائق، وھذا ما یعتبر 

قیداً حقیقیاً بحسب ما یراه أغلبیة الفقھ المصري، على اعتبار إنھ یقید حق النائب في طلب 

راح حق تشكیل لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع ما، على الرغم من أن حق الاقت

 من لائحة مجلس النواب ١٤١أصیل لكل نائب في المجلس وھذا ما تؤكده المادة 

لكل عضو عند نظر مشروع : " المعدلة والتي جرى نصھا على أن١٩٧٩المصري لسنة 

القانون أن یقترح التعدیل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فیما یعرض من 

لكل عضو أن یتنازل عن أي : " من نفس اللائحة على أن١٦٩، وتضیف المادة "تعدیلات

اقتراح بمشروع قانون مقدم منھ بطلب كتابي لرئیس المجلس في أي وقت قبل بدء 

   )٢(.المناقشة في المواد بالمجلس

ومن استعراض المواد سالفة الذكر یتضح أن لكل عضو بالمجلس حق اقتراح 

ھو إلا نتیجة طبیعیة لحق اقتراح القوانین، فإنھ القوانین، وإذا كان حق إجراء التحقیق ما 
                                                             

تور  –ید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري     السع.  د )١(  دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دس
  .٢٧٧، ص ٢٠١٣، دیوان المطابع الجامعیة، الجزائر، الجزء الرابع، ١٩٩٦

  .٣١٩مدحت احمد محمد یوسف غنایم، مرجع سابق، ص .  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٣

من الطبیعي أن یكون لكل عضو بالمجلس حق طلب تشكیل لجنة لتقصي الحقائق حول 

  .موضوع من الموضوعات

وفي سیاق ما تقدم یمكن الإشارة إلى التجربة الفرنسیة في إنشاء اللجان 

اح یقدم من أحد أعضاء البرلمان البرلمانیة، حیث یتم تشكیل لجنة التحقیق بناء على اقتر

ویملك كل عضو داخل المجلسین في فرنسا حق تقدیم الاقتراح بإنشاء لجنة التحقیق، 

ولابد عند إنشاء لجنة التحقیق من إخطار وزیر العدل بطلبات التحقیق والھدف من ذلك 

  .احترام مبدأ الفصل بین السلطات وھو ما أشرنا إلیھ سابقاً

یل لجان التحقیق البرلماني في الكویت، فقد أشارت المادة وبالنسبة لطلب تشك

یحق لمجلس الأمة في كل : "من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي إلى أنھ) ١٤٧(

وقت أن یؤلف لجان تحقیق أو یندب عضواً أو أكثر من أعضائھ للتحقیق في أي أمر من 

طلب التحقیق موقعاً من خمسة الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ویشترط أن یكون 

  ".أعضاء على الأقل

أن طلب تشكیل لجان للتحقیق البرلماني یبقى قاصراً الامر الذي یستنتج منھ 

على أعضاء مجلس الأمة كأفراد شریطة ألا یقل عدد الموقعین على الطلب عن خمسة 

قتراح أعضاء، ویحمد للمشرع الكویتي النزول بالحد الأدنى الي خمس أعضاء بشأن ا

  )١(.تشكیل اللجنة

  : عدم وجود سلطة إلزامیة تملكھا اللجنة عند استخدامھا لسلطاتھا-٢

إن التنظیم القانوني الحالي للجان التحقیق البرلماني في الكویت یخلو من نص 

یبیح للجنة إجبار الشھود والخبراء على المثول أمامھا، وتوقیع عقوبة جنائیة على من 

                                                             
 .٢١سابق، صعثمان عبد الملك الصالح، الرقابة البرلمانیة، مرجع . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ر، أو عن أداء الیمین أو الشھادة، ومن ثم فإن السلطات الممنوحة یتخلف منھم عن الحضو

للجان التحقیق البرلماني ھي سلطات منقوصة وغیر كافیة، فلجنة التحقیق البرلماني وإن 

كان لھا استدعاء الشھود والخبراء إلا أنھا لا تملك سلطة إجبارھم على المثول أمامھا، 

لى من یتخلف منھم عن الحضور، أو عن أداء ولا تملك كذلك توقیع عقوبة جنائیة ع

  )١(.الیمین أو الشھادة

 أدخل ١٩٧٧ لسنة ٨٠٧وبالرجوع للقانون الفرنسي نجد أن القانون رقم 

عنصر الإلزام في المثول أمام لجنة التحقیق وفي أداء الشھود للشھادة، حیث أعطى للجنة 

 السلطة أي شخص ترى الحق في أن تستدعي سواء على ید محضر أو عن طریق مأمور

فائدة من سماع أقوالھ، وذلك بناء على طلب رئیس اللجنة، ومن یرفض المثول أمام 

 من قانون العقوبات ، وكذلك في ٣٦٥ و ٣٦٣اللجنة یعاقب بغرامة مالیة، وتطبق المواد 

  )٢(.حالة الرجوع عن الشھادة أو شھادة الزور أو رشوة الشاھد

جان التحقیق البرلماني بإمكانیة إجراء تحقیق عن لم تصرح النصوص الخاصة بل - ٢

السیاسة الخارجیة للدولة وعلاقاتھا الدولیة، أو عن الأمور العسكریة أو الأمور 

  )٣(.الأمنیة

لم تتضمن النصوص تحدیداً لمیعاد منضبط یتعین خلالھ أن تتم مناقشة تقریر لجنة  - ٣

ت المجلس، إذ الزمن محدد التحقیق البرلماني، وإنما تركت ذلك لتواریخ جلسا

بأول جلسة تالیة لتقدیم التقریر، ولا ریب أن ذلك یؤدي إلى البطء في عمل تلك 

  .اللجان، ویزید احتمال فقدان موضوع التحقیق لأھمیتھ مع مرور الزمان

                                                             
  .٢٦٣ملفي راشد مرزوق الرشیدي، مرجع سابق، ص .  د)١(

(2) La documentation Française, Documents d’études 1988, N°114, P06 Ets. 
  .٤١٢-٤١٠الشیخ صالح بن حمد، المرجع السابق، ص .  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٥

 عدم النص على حق لجان التحقیق البرلماني في إثارة المسئولیة السیاسیة للوزارة، - ٤

 تملك إثارة المسئولیة السیاسیة للوزارة، الأمر الذي یتوقف عند ومن ثم فإنھا لا

حد إعلام البرلمان بجوانب المشكلة فقط، دون أن یتمكن من محاسبة المسئول 

عما وقع من أخطاء أو قصور داخل حدود ) الوزیر أو رئیس الوزراء(السیاسي 

  )١(.مسئولیاتھ الدستوریة

جوب متابعة لجان التحقیق البرلماني لمدى لم تتضمن النصوص صراحة ما یفید و - ٥

تنفیذ الحكومة للتوصیات التي أقرھا البرلمان عند مناقشة تقاریرھا، ھذا بالإضافة 

  )٢(.إلى أنھا لم تبین ما الحل إذا استھانت الحكومة بھذه التوصیات فلم تنفذھا

 حق البرلمان  كذلك فقد خلا التنظیم الحالي للجان التحقیق البرلماني من النص على- ٦

في إحالة المسئولین مباشرةً إلى جھات التحقیق القضائیة، وذلك عقب الانتھاء من 

   )٣(.مناقشة تقریر لجنة التحقیق البرلماني

 یضاف إلى ما تقدم أن النصوص قد أغفلت وضع شروط یتعین عند توافرھا إجراء - ٧

 البرلماني رھناً التحقیق البرلماني، الأمر الذي ترتب علیھ أن أصبح التحقیق

  .بمشیئة البرلمان المطلقة أیاً كانت الظروف والمبررات

                                                             
  .٥٨٠فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص .  د)١(
  .٣٣٤نایم، المرجع السابق، ص مدحت محمد احمد یوسف غ.  د)٢(
  .٢٤٤سعید السید على، المرجع السابق، ص .  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٦

  :أسباب تعود إلى طبیعة النظام السیاسي والممارسة العملیة: ثانیاً

  :افتقار أعضاء البرلمان إلى الحنكة السیاسیة والخبرة البرلمانیة -١

خاصة ھو من أسباب ضعف الرقابة البرلمانیة عامة ولجان التحقیق البرلماني 

افتقار غالبیة أعضائھ إلى الخبرة والكفاءة البرلمانیة، وھذه الصفة قائمة سواء في بعض 

أما بالنسبة للمجالس العلیا، نجد في بریطانیا . أعضاء المجالس العلیا أو المجالس السفلى

أن أعضاء مجلس اللوردات یمارسون اختصاصاتھم نتیجة وراثة منصب نائب بسبب 

وربما یرجع  )١(.ب أمیر أو دوق أو غیره أو یكون عضواً بحكم منصبھالحصول على لق

افتقار الخبرة والحنكة السیاسیة الي عدم الالمام الكامل بالمھام الموكولة الي أعضاء 

  .مجلس الامة أو مجلس النواب

  :نقص المعلومات المتخصصة لدى أعضاء البرلمان -٢

ویفتقرون إلى القدرات البحثیة، یفتقر أعضاء البرلمان إلى المعلومات المھنیة 

 یجب أن - لا سیما من خلال التحقیقات -ولكي یضطلع البرلمان بمسؤولیاتھ الرقابیة 

یكون لدیھ معلومات دقیقة وكافیة عن الأنشطة المختلفة، على عكس السلطة التنفیذیة 

مر لا التي یتوافر لدیھا العدید من الموظفین الفنیین وأجھزة جمع المعلومات، وھو أ

یمتلكھ البرلمان، فإنھا غالبًا ما تتفوق على البرلمان بدون ھذه القدرات، لأن البرلمان لم 

یعد یتمتع بسلطات تنفیذیة للمعلومات حول الأنشطة الحكومیة إلا إذا منحتھ السلطة 

 .نفسھا في البرلمان

                                                             
طعیمة . د.  وما بعدھا٢٠٤إیھاب زكي سلام، الرقابة السیاسیة، مرجع سابق، ص. د: راجع في ذلك) ١(

م، ١٩٦٤الجرف، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمھوریة العربیة المتحدة، سنة 
  .٢٦٣ص



 

 

 

 

 

 ٣١٧

  :اختیار رئیس البرلمان وشخصیتھ -٣

خلیة لمجلس الأمة فإن رئیس المجلس من اللائحة الدا)  مكرر٣٠(طبقاً للمادة 

ھو الممثل لمجلس الأمة والحكم المحاید بین الأغلبیة والأقلیة البرلمانیة والقابض على 

یلعبان -وكذلك شخصیتھ-، لذلك فإن طریقة اختیارهالحكومةزمام البرلمان في مواجھة 

  .دوراً ھاماً في فاعلیة التحقیق البرلماني

برلمان في المناقشات الساخنة، كمناقشة تقاریر لجان فكثیراً ما یتدخل رئیس ال

التحقیق البرلماني بغیة تھدئة الحماس ومساندة الحكومة وإظھارھا في ثوبھا الأبیض 

الشفاف، ویبدي ما عنَّ لھ من الآراء، وھو في منصبھ رئیساً للجلسة دون أن یتخلى عن 

ر في تسییر الأمور، واتخاذ مكانھ، ولا شك أن مكانتھ وشخصیتھ یكون لھما أكبر الأث

  )١(.القرارات ومن ضمنھا تشكیل لجان التحقیق

  :ھیمنة السلطة التنفیذیة على واقع الحیاة السیاسیة -٤

ك في ـحیث تمس تعتبر السلطة التنفیذیة ھي المھیمنة على واقع الحیاة السیاسیة،

لقرارات المتعلقة یدھا زمام الدولة ومصیر البلاد، فلقد آل إلیھا في الواقع اتخاذ كل ا

بالسیاسة الخارجیة والداخلیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، وذلك استناداً إلى نص 

یھیمن مجلس الوزراء على : " من الدستور الكویتي التي تنص على أن١٢٣المادة 

مصالح الدولة، ویرسم السیاسة العامة للحكومة، ویتابع تنفیذھا، ویشرف على سیر العمل 

  ".ارات الحكومیةفي الإد

وھكذا نجد أن فكرة التوازن التي تشیر إلیھا نصوص الدستور بین السلطة 
التنفیذیة والتشریعیة قد اختفت من الحیاة الدستوریة نفسھا، وأن نظریة إیقاف السلطة 

                                                             
 .٤٩٦فارس عمران، لجان التحقیق البرلماني، مرجع سابق، ص. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٨

بواسطة السلطة بإعطاء كل منھا وسائل رقابة تجاه الأخرى قد كذبھا واقع الحیاة 
إن مبدأ الفصل بین السلطات الذي نص علیھ الدستور یصبح حروفاً وبالتالي ف. السیاسیة

جوفاء میتة، فالسلطة التنفیذیة ھي المھیمن الحقیقي في واقع الحیاة الدستوریة، وھي التي 
  .تمارس من الناحیة الفعلیة أھم اختصاصات المجلس التي نوه عنھا الدستور

  :غیبة التنظیم الحزبي -٥

اب ضعف الرقابة البرلمانیة في الكویت بصفة عامة والذي یعتبر سبباً من أسب
والتحقیق البرلماني بصفة خاصة، فالدستور لم یشر في نصوصھ إلى الأحزاب السیاسیة، 
حیث ترك أمر إباحة أو منع تنظیمھا للمشرع العادي، في حین أن المذكرة التفسیریة 

طراً على سلامة الحكم للدستور قد ناھضتھا العداء حین أشارت إلى أن الأحزاب تشكل خ
  .الدیمقراطي

فالمواطنون الذین یجدون أنفسھم بدون تنظیم سیاسي یجمع شملھم ویعطونھ 
أصواتھم لكي یدافع عن آرائھم ومصالحھم في داخل اروقة البرلمان، سیكونون 

رؤساء القبائل ورؤساء : مضطرین إلى إعطاء ھذه الأصوات إلى الشخصیات التقلیدیة
الخ، وھذه الشخصیات ... رة، وممثلو الجماعات الدینیة، وكبار التجارالعائلات الكبی

  .تقلیدیة بطبیعتھا، وقلما تنخرط في صفوف المعارضة

 ھذه الأغلبیة نتیجة حتمیة تترتب على أن السلطة التنفیذیة ھي التي وبالتالي فإن
لبیة برلمانیة  مما یسھل علیھا أن تؤمن لھا أغ١تقوم بتعیین ثلث أعضاء المجلس مباشرةً،

  )٢(.في أحضانھ

                                                             
یتألف مجلس الأمة من خمسین عضواً ینتخبون : "من الدستور الكویتي على أن) ٨٠(تنص المادة ) ١(

ویعتبر الوزراء . بطریق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي یبینھا قانون الانتخاب
 ".بمجلس الأمة أعضاء في ھذا المجلس بحكم وظائفھمغیر المنتخبین 

 .٧٣٩عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السیاسیة، مرجع سابق، ص. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٩

  :شخصیة الوزیر -٦

إذا أرید مباشرة التحقیق البرلماني أو كان یباشر فعلاً في جھة أو ھیئة تابعة 

لوزیر ذي ثقل بین أعضاء الحكومة ویتمتع بتأییدھم، فلا ریب في مساندتھم لھ، وبالتالي 

ى مبدأ إجراء التحقیق، ستسارع الأغلبیة البرلمانیة إلى مساندتھ، من خلال الاعتراض عل

أو على الأقل یمنعون مناقشة تقریر لجنة التحقیق أو یمنعون ھذه المناقشة كلیة، وفي 

  .النھایة ھم الأقدر على إنھاء المناقشة على الوجھ الذي یریدونھ

أما إذا كان الوزیر ضعیفاً بین أقرانھ مھجوراً في البرلمان، فإن مجرد التلمیح 

 تحقیق برلماني سیحظى بقبول فوري، وربما یجري إعداد التقریر إلى الرغبة في إجراء

ومناقشتھ في أسرع مما كان متوقعاً رغبةً في إحراج ھذا الوزیر لعلھ یستقیل، خاصةً أن 

النصوص لم تخول التحقیق البرلماني سلطة عزل الوزیر لعدم إمكانھ إثارة المسئولیة 

  .الوزاریة السیاسیة مباشرةً

  :الرأي العام الكویتيطبیعة تركیبة  -٧

فالدراسات التي أجریت على الرأي العام في الكویت أثبتت أن الغالبیة العظمى 

منھ لا تنازع في الوضع الراھن، بل ھي تقبلھ، وبالتالي تعطي أصواتھا الانتخابیة 

لمؤیدیھ، وارتباط ھذه الأغلبیة بالنظام إنما ھو نتیجة حتمیة للتقدم الاقتصادي وارتفاع 

  .ى الحیاة والنجاح المادي الذي یحققھ لھا النظاممستو

فالتطور الاقتصادي عندما یصلح من حال الجماعة ویحقق الرفاھیة لغالبیتھا 

  .فإنھ یجرد المعارضة من أسلحتھا



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

  الفرع الثاني
  طرق معالجة قصور التحقيق البرلماني

ن والتي تمثل تعد اللجان البرلمانیة واحدة من أھم الأجھزة العاملة في البرلما

محركا أساسیا للعمل داخلھ، وساحة لصناعة التشریعات والقوانین وممارسة الرقابة 

البرلمانیة، وقد واجھت اللجان في سبیل أداء أعمالھا جملة من التحدیات على امتداد 

السنوات الماضیة، والتي من المتوقع أن تستمر في كونھا تحدیاً أمام العمل البرلماني في 

 ومن أجل )١(الكویت ومصر وجودتھ في المستقبل بحكم ھذا المیراث والممارسة،كلا من 

التغلب على التحدیات والصعوبات التي تواجھ اللجان في أداء دورھا الرقابي وتجعل ما 

تصدره من توصیات ملزمة للسلطة التنفیذیة یجب تخلیصھا من العیوب التي سبق وأن 

وتبعاً مطلب، لكون ھذا القصور نابع من داخلھا، أوضحناھا في الفرع الأول من ھذا ال

لذلك لم یروا ما یبرر إلغاءه واستبدالھ بغیره، وإنما یري الغالبیة من الفقھ إن أھم سبل 

  :علاج قصور لجان تقصي الحقائق تكمن فیما یلي

  : إتاحة المعلومات اللازمة لعمل اللجان-١

ویات أولھا والمتوقع أنھ وھو تحدي آخر یواجھ اللجان وعملھا على عدة مست

یتزاید الفترة القادمة وھو میل كثیر من المؤسسات إلى الاستقلالیة، والتحفظ في إتاحة 

المعلومات، وھو الأمر الذي یتطلب ضرورة توفر حزمة من القوانین التي تُسھل عمل 

ول اللجان البرلمانیة في ھذا الصدد، وفي مقدمتھا القوانین المرتبطة بالشفافیة وتدا

، والتي تلزم ٢٠١٤ من الدستور المصري لعام ٦٨المعلومات، كما ھو الحال في المادة 
                                                             

 المعاییر الدولیة وإشكالیات العمل في -أدریان كرومبتون، اللجان البرلمانیة . آدم سیجان ود.  د)١(
عربي للدراسات ومؤسسة الشركاء الدولیین للحوكمة، الطبعة السیاق المصري، منتدى البدائل ال

  ١٠، ص ٢٠١٦الاولي، ینایر



 

 

 

 

 

 ٣٢١

الوزارات والحكومة وكافة الأجھزة بإتاحة قدر أكبر من المعلومات ومشاركتھا مع 

من قانون حق الاطلاع على )  ٤( وكما الحال في المادة )١(.الجمیع بما في ذلك البرلمان

  .٢٠٢٠ لسنة ١٢ المعلومات الكویتي رقم

  : توافر الخبرات الفنیة والاداریة المطلوبة لعمل اللجان-٢

فتوافر باحثین متخصصین في مختلف الموضوعات التي تعالجھا كل لجنة على 

حدة، أمر محمود، وھو ما نصت علیھ اللائحة الداخلیة لمجلس النواب المصري والكویتي 

لخارج، إلا أن ھذا الوضع یقتضي في من إمكانیة الاستعانة بخبراء ومتخصصین من ا

أحد الجوانب الالتفات كذلك لإمكانیات التنسیق في المستقبل بین الخبرات الفنیة التي قد 

مساعدین برلمانیین وھم ضروریین بما یتناسب مع (یمتلكھا بعض النواب بشكل ذاتي 

نصب النائب ھذا التوجھات السیاسیة والأیدلوجیة للبرلمانیین تعزیزا للطابع السیاسي لم

من جھة، ومن جھة أخرى بین الباحثین العاملین باللجان المختلفة، لمعاونة النائب 

البرلماني من جانب آخر فإن أحد التحدیات ھي كیفیة التنسیق بین أعضاء اللجان 

المختلفة، وبین اللجان المتخصصة الموازیة المتواجدة بأحزابھم من حیث دوریة الاتصال 

 للاستفادة من المساعدات التقنیة التي قد توفرھا لھم أحزابھم وكذلك التنسیق بینھم، وكذلك

بین الأحزاب السیاسیة وأعضائھا في البرلمان في مسألة العضویة داخل اللجان 

  )٢(.المختلفة

من حیث التوجھات السیاسیة  یجب أن ترحب اللجان بعضویة أعضاء مختلفین -٣

  .ت والمجموعات السیاسیة داخل البرلمانوتحتضن جمیع التیارات والانتماءا

                                                             
ون؟    )١( ف یعمل انیین كی ساعدو البرلم ات م ورا عریق ي ( ن وذج الأمریك ي   )النم دائل العرب دى الب ، منت

  ٦، ص ٢٠١٢للدراسات، 
  .١١أدریان كرومبتون، المرجع السابق، ص . آدم سیجان ود.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

 قـدر المستطاع وأن تعتاد ینبغي على اللجان البرلمانیة أن تتواصل مع المواطنین -٤

  .الاستفادة من الشھود الخبراء والأشخاص غیر المنتمین للبرلمان في الاستجوابات

  : العمل على التواصل المجتمعي واللجان البرلمانیة-٥

اسي في ھذا الصدد ھو خلق قناة تواصل مجتمعي بین والمقصود بشكل أس

اللجان البرلمانیة المتخصصة والمجتمع بكافة فئاتھ، وخاصة من الفئات والقطاعات 

صاحبة المصلحة في ھذا الصدد، حیث خلت اللائحة الداخلیة لمجلس النواب المصري 

التواصل بین  من النص على مسألة التواصل مع الجماھیر، بل حتى مسألة ١٩٧٩لعام 

النواب ودوائرھم الانتخابیة، وھو الأمر الذي عزز من عزلة القوانین والتشریعات 

ومناقشتھا عن الجماھیر في ضوء عدم إذاعة جلسات اللجان، وكان لھ تأثیر في الإضرار 

  .بثقة المواطنین في المؤسسة التشریعیة وعمل اللجان

ة ضمن اللجان البرلمانیة تكون وھو الأمر الذي یُواجھ باقتراحات بإنشاء لجن

مسئولة بشكل أساسي عن مھمة التواصل المجتمعي، كأحد الاجتھادات في تطبیق المادة 

لكل مواطن أن یتقدم بمقترحاتھ : " من الدستور المصري والتي تنص على أن١٣٨

 المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، ولھ أن یقدم إلى المجلس شكاوى یحیلھا

إلى الوزراء المختصین، وعلیھم أن یقدموا الإیضاحات الخاصة بھا إذا طلب المجلس 

  )١(".ذلك، ویحاط صاحب الشأن بنتیجتھا

  : حسن اختیار رئیس البرلمان-٦

تُعد شخصیة رئیس البرلمان من أھم العوامل المؤثرة في فاعلیة التحقیق 

یحافظ على أمنھ وكرامتھ وكرامة البرلماني، فھو الذي یتكلم باسم البرلمان وھو الذي 

                                                             
  .١٣أدریان كرومبتون، مرجع سابق، ص . سیجان ودآدم .  د)١(



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

أعضائھ، وھو الذي یشرف بوجھ عام على حسن سیر جمیع أعمال البرلمان، فضلاً عن 

أن الرئیس یفتتح الجلسات، ویرأسھا ویعلن رفعھا، ویضبطھا ویدیر المناقشات ویحدد 

موضوعھا، ویوجھ نظر المتكلم إلى حدود الموضوع، إلى غیر ذلك من المھام التي 

  .بھا وحده بھذه الصفةیختص 

فرئیس البرلمان یتمتع بوضع متمیز وصلاحیات تفوق ما یتمتع بھ رؤساء 

اللجان وباقي أعضاء البرلمان، ولذلك لابد من حسن اختیاره، لأنھ إذا لم یتم اختیار رئیس 

البرلمان بعنایة ستكون العواقب وخیمة، حیث یستطیع رئیس البرلمان أن یسیطر سیطرة 

یر المناقشات داخل المجلس كمناقشة تقاریر لجان تقصي الحقائق، فضلاً عن تامة على س

أنھ یمكن أن یستخدم كافة الوسائل التي تحمل البرلمان على تأیید سیاسة السلطة 

  )١(.التنفیذیة

وأن تسلط الضوء على على اللجان أن تتابع نتائج تقاریرھا التي أعدتھا تلك اللجان،  -٧

  .لطة التنفیذیة في القیام بالأعمال التي تم الاتفاق علیھاأي إخفاق من قبل الس

 وإذا استدعى على اللجان أن تراقب الموارد المالیة المخصصة لھا للقیام بوظیفتھا، - ٨

الأمر أن تعارض الإجراءات المالیة داخل البرلمان التي تؤثر على أعمالھا تأثیراً 

  .سلبیاً

  :رلمان وأجھزتھ المختلفةإتاحة المعلومات وتوافرھا أمام الب-٩

لا شك في أھمیة المعلومات وقیمتھا في الوقت الحاضر، فھي أساس أي قرار 

یتخذه كل مسئول في موقعھ، ولا یمكن لأحد أن ینكر الدور الذي تلعبھ المعلومات في 

                                                             
ة         . د) ١( اھرة، كلی ة الق وراه، جامع الة دكت شعب، رس س ال عادل عبد العزیز إسقاط عضویة أعضاء مجل

 .٢٠٠م، ص١٩٩٥الحقوق، سنة 



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

اتخاذ القرار الجید، ولذلك یصدق القول بأن من یملك المعلومات یستطیع أن یكون الأقوى 

  )١(. على الإقناعوالأقدر

وحتى یستطیع البرلمان القیام بمھامھ الرقابیة وبخاصة عن طریق التحقیق 

البرلماني، فلا بد أن تتوفر لھ ولأجھزتھ المختلفة معلومات دقیقة وكافیة عن الأنشطة 

المختلفة في الدولة، لذلك یرى البعض أن السلطة التنفیذیة لن تحترم السلطة التشریعیة إلا 

 لدى السلطة التشریعیة من البیانات والمعلومات والإحصاءات ما تستطیع بھ أن إذا كان

تقرع الحجة بالحجة والبرھان بالبرھان، وبالطبع لن یتأتى ذلك الأمر إلا من خلال 

  )٢(.المعلومات الدقیقة والحدیثة

ومن ثم بدأت السلطات التشریعیة في النظم الدیمقراطیة الحدیثة في اعتماد 

 ولا )٣(ددة لجمع البیانات، وتكوین كوادر بشریة متخصصة في جمع المعلومات،آلیات مح

شك أن الحصول على المعلومات یمثل أھم العوامل الفاعلة والمؤثرة في سیر التحقیق 

البرلماني، فكلما اعتمد العضو على مصادر دقیقة وصحیحة ووافیة وحدیثة للمعلومات 

لتحقیق أكثر فاعلیة وذلك یستوجب أن تھتم البرلمانات التي یبنى علیھا تحقیقھ، كلما كان ا

بإنشاء مراكز معلومات حقیقیة مزودة بالأجھزة العلمیة الحدیثة، على أن یتم ربط ھذه 

المراكز بمختلف شبكات المعلومات الداخلیة والخارجیة في شتى دول العالم، بحیث تتاح 

مة والحدیثة، وما یستجد منھا أولاً لأعضاء ھذه البرلمانات جمیع مصادر المعلومات القدی

بأول، على أن یصحب ذلك توفیر المساعدین المتخصصین في مختلف المجالات 

                                                             
 .١٩م، ص١٩٨٤محمد فتحي عبد الھادي، مقدمة في علم المعلومات، القاھرة، مكتبة غریب، سنة. د) ١(
ادي           مدح. د) ٢( دد الح شعب الع س ال ة مجل ة، مجل ات البرلمانی ت حسنین، منھج إعداد البحوث والمعلوم

 .٢٤، ص١٩٩٥عشر، السنة الرابعة، مارس 
 .٢٤مدحت حسنین، منھج إعداد البحوث والمعلومات البرلمانیة، مرجع سابق، ص. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

للمعاونة في توفیر المعلومات وتقدیمھا للأعضاء في الوقت المناسب، وبالسرعة 

  )١(.اللازمة

ا  یجب أن تتمتع لجنان التحقیق بخطة استراتیجیة واضحة ومتفق علیھا لأعمالھ-١٠

وأن تحدد ھذه الخطة أولویات أنشطتھا وتحدد أسلوب استخدامھا للوقت وللموارد 

  .المالیة

  

  

  

  

  

                                                             
رة، ال             . د) ٣( وت الخب ى بی ھ إل ان وحاجت ل دور البرلم دون     جلال بنداري، تفعی شر، ب دون دار ن اھرة، ب ق

 . ٢٣تاریخ نشر، ص



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

  الخاتمة
  

بعد الانتھاء من البحث تبین لنا أن لجان التحقیق البرلماني  والتي تعتبر ھي أھم 

وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الكویتي ماھي إلا وسائل 

یة، حیث یمكن القول أنھا لیست سوى حبراً على ورق تخلو من طابع الردعیة ولا إعلام

یترتب علیھا أي جزاء قانوني، فھي وسیلة مغلوبة على أمرھا ولا یمكنھا مكافحة الفساد 

الإداري داخل أجھزة الحكومة لا من بعید ولا من قریب، حیث ظھر لنا جلیاً من خلال 

نفیذیة وتأثیرھا على السلطة التشریعیة، الأمر الذي یؤثر بحثنا بوضوح تفوق السلطة الت

بشكل كبیر على فعالیة البرلمان في ممارسة عملھ الرقابي على أعمال الحكومة، 

فباستعراضنا للجان التحقیق تبین لنا أنھا وسیلة ردعیة قد یصل بھا الحال حتى لإزالة 

  .الحكومة كما ھو الوضع علیھ في فرنسا

 :التوصیات -

لتوصیات التي نقترحھا لتفعیل ھذه الرقابة في الكویت وجعلھا أكثر انتاجیھ من ا

في مكافحة الفساد لابد من جعلھا أكثر فعالیة في ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة ولا 

  : یتحقق ذلك في نظرنا إلا من خلال تنفیذ ما یلي

ا تبث تقصیرھا منح البرلمان صلاحیة حق تحریك المسؤولیة السیاسیة للدولة إذ - ١

 . في مسؤولیاتھا

منح لجنة التحقیق الوقت الكافي في التحقیق وإعداد تقریرھا وبالتالي أداء واجبھا  - ٢

 .الرقابي على أكمل وجھ، وتمتع قراراتھا بالإلزام على السلطة التنفیذیة



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

تمكین لجان التحقیق من عمل الزیارات للاماكن على غرار ما ھو معمول بھ في  - ٣

  . وذلك بتعدیل دستور الكویت ولائحة مجلس الامةمصر وفرنسا،

إصدار قوانین تمنح لجنة التحقیق البرلماني سلطة الإحالة الي المحاكمة لتوقیع  - ٤

عقوبات على من لا یستجیب لاستدعائھا من الشھود والخبراء والمسئولین، أو 

ان یمتنع عن تمكین اللجنة من الاطلاع على الوثائق والمستندات، ومنح البرلم

سلطة متابعة الحكومة في مدى تنفیذھا للتوصیات المدرجة في القرار النھائي 

 .الصادر من قبل المجلس

تعدیل النصوص القانونیة بحیث تسمح بإحالة المسؤولین المتورطین للقضاء دون  - ٥

 .المساس بمبدأ الفصل بین السلطات

ومة وذلك لتنویر منح لجنة التحقیق إمكانیة نشر تقاریرھا بدون الأخذ برأي الحك - ٦

 .الرأي العام والتعرف على النتائج التي توصلت إلیھا

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

  قائمة المراجع
  

  :المراجع باللغة العربیة: أولاً

 : الكتب والمؤلفات العامة والمتخصصة-١

 :إبراھیم عبد العزیز شیحا. د - ١

 .م٢٠٠٦سنة  ، الإسكندریة، منشأة المعارف،"الدول والحكومات"النظم السیاسیة   -

ع السلطة التنفیذیة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة دراسة تحلیلیة بین وض -

 .٢٠٠٦النصوص والواقع، منشأة المعارف، الإسكندریة 

إبراھیم ھلال المھدي، الرقابة البرلمانیة على اعمال السلطة التنفیذیة في النظام . د - ٢

رة،  دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، مصر، القاھ–الدستوري القطري 

٢٠١١. 

أحمد فتحي سرور، دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء في فرنسا . د - ٣

 .م١٩٩٥والكویت، 

أحمد عبد المحسن تركي الملیفي، اللجان البرلمانیة ودورھا في التشریع . د - ٤

  م٢٠١٦والرقابة، دراسة مقارنة وتطبیقیة في دولة الكویت، بدون ناشر، 

ظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة أیمن محمد شریف الازدواج الو. د - ٥

دراسة تحلیلیة، دار النھضة العربیة، : والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة

  .م٢٠٠٥القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

إیھاب زكي سلام، الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة، عالم الكتب، .   د - ٦

 .م١٩٨٣ القاھرة،

لدستوري، القاھرة، دون تاریخ نشر، دون بكر القباني، دراسة في القانون ا. د - ٧

  .ناشر

جابر جاد نصار، الوسیط في القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د - ٨

  م١٩٩٦سنة

دون دار             . د - ٩ اھرة، ب رة، الق وت الخب ى بی ھ إل جلال بنداري، تفعیل دور البرلمان وحاجت

  نشر، بدون تاریخ نشر

ني أداة من أدوات الرقابة البرلمانیة على حنان المضحكي، التحقیق البرلما. د -١٠

أعمال السلطة التنفیذیة، دراسة مقارنة بین التشریع البحریني والتشریعات المقارنة 

تھدف لتأصیل عملیة الرقابة البرلمانیة في التجربة البرلمانیة البحرینیة، المكتب 

  ، ٢٠٢٢الجامعي الحدیث، 

 والحكومة في ضوء الشریعة الإسلامیة، دار  الدولة–داود الباز، النظم السیاسیة . د -١١

 م٢٠٠٦الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

رأفت دسوقي، ھیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان، الإسكندریة، منشأة . د -١٢

  .م٢٠٠٦المعارف، سنة

رمضان محمد بطیخ، الرقابة على الجھاز الإداري، دراسة علمیة وعملیة في . د -١٣

  .م١٩٩٤سلامیة، القاھرة، النظم الوضعیة والإ

، دار أبو المجد للطباعة "دراسة مقارنة "–سعید السید، التحقیق البرلماني . د -١٤

  .م٢٠٠٩بالھرم، مصر 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

 دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم –السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري . د -١٥

 ٢٠١٣، ، دیوان المطابع الجامعیة، الجزائر، الجزء الرابع١٩٩٦في ضوء دستور 

 :سلیمان محمد الطماوي. د -١٦

السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي  -

تكوینھا واختصاصھا معھد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة 

  ، ١٩٧٦القاھرة 

 .م١٩٦٠مبادئ القانون المصري والاتحادي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  -

 السید خلیل ھیكل، الأنظمة السیاسیة التقلیدیة والنظام الإسلامي، دراسة لأنظمة .د -١٧

  .الحكم المختلفة، مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دون ناشر، دون تاریخ نشر

 :عادل الطبطبائي. د -١٨

  م ١٩٨٨) دراسة مقارنة(» النظام الدستوري في الكویت -

 .م١٩٩٨طبعة الثالثة، ، ال)دراسة مقارنة(النظام الدستوري في الكویت  -

دراسة مقارنة، دار –عبد الحمید محجوب السقعان محمد، اللجان البرلمانیة . د -١٩

  .م٢٠١٠النھضة العربیة، القاھرة، 

عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات . د -٢٠

 .١٩٧٩، ١والنشر، ج

توري ف           . د -٢١ صالح النظام الدس ك ال ت،     عثمان عبد المل سیاسیة بالكوی سات ال ي المؤس

 .م٢٠٠٣الكویت، مؤسسة دار الكتب، سنة 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

على عبد العال سید أحمد، الاثار القانونیة والوظائف السیاسیة لحل البرلمان، . د -٢٢

١٩٩٠  

دیمقراطي    . د -٢٣ ول ال ات التح ى، معوق ي موس ول    -عل دوة التح ة، ن ة الدول  طبیع

سعینیات،  لال الت ة خ ة العربی دیمقراطي بالمنطق ت ال د بی ت، معھ ة آل البی جامع

  .الحكمة، المملكة الأردنیة

فارس محمد عمران، التحقیق البرلماني في الدول العربیة والأمریكیة والاوربیة . د -٢٤

 دراسة مقارنة، الطبعة الاولي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، –

٢٠٠٨ ،  

زراء في فرنسا ومصر فتحي فكري، دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الو. د -٢٥

  .١٩٩٥والكویت سنة

فیصل سعید محمد راشد الحفتي، دور المجلس الوطني الأحادي في النظام . د -٢٦

 ، ٢٠١٦الدستوري الاماراتي، دراسة مقارنة، بدون ناشر، 

ماجد راغب الحلو النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشاة المعارف، . د -٢٧

  ٢٠٠٥الإسكندریة، 

ظم السیاسیة والدستور اللبناني، دار النھضة العربیة، بیروت محسن خلیل الن. د -٢٨

١٩٧٩. 

ة        . د -٢٩ ة، دراس شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ین ال ة ب ر، العلاق م جعف س قاس د أن محم

  ١٩٨٧مقارنة تأصیلیة وتطبیقیة على النظام السیاسي في الجزائر، سنة

لوثائق الإداریة، محمد باھي أبو یونس، التنظیم القانوني لحریة الحصول على ا. د -٣٠

 .م٢٠٠٢الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، سنة



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ا      . د -٣١ سلطات ورقابتھ وازن ال اھرة،    -محمد عبد الحمید أبو زید، ت ة، الق  دراسة مقارن

 .م٢٠٠٣دار النھضة العربیة، سنة

محمد عبد المحسن المقاطع الوسیط في النظام الدستوري الكویتي ومؤسسات . د -٣٢

  ، ٢٠٠٦لكویت، السیاسیة، دون ناشر، ا

ب،    . د -٣٣ ة غری اھرة، مكتب ات، الق م المعلوم ي عل ة ف ادي، مقدم د الھ ي عب د فتح محم

 .م١٩٨٤سنة

، القاھرة، دار الفكر "الدولة والحكومة " محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة . د -٣٤

  ١٩٧١العربي، 

محمود عاطف البنا، النظم السیاسیة أسس التنظیم الصیاصي وصوره الرئیسیة، . د -٣٥

  .م١٩٨٥طبعة الثانیة، ال

مصطفى أبو زید فھمي الدستور المصري فقھا وقضاء دار المطبوعات . د -٣٦

 ١٩٩٦الجامعیة، الإسكندریة، 

مورس دوفرجیھ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، الأنظمة السیاسیة . د -٣٧

 .١٩٩٢جورج سعد، الطبعة الاولي، . الكبرى، ترجمة د

 لجنة تقصي الحقائق، دراسة -التحقیق البرلمانيناصر على ناصر الشبلاوي، . د -٣٨

 .٢٠٢٠مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

ھشام حسین علي الجبوري، التنظیم الدستوري للتحقیق البرلماني، دراسة . د -٣٩

 .٢٠١٧مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

ق البرلمانیة كوسیلة للرقابة على اعمال السلطة ھشام محمد البدري، لجان التحقی. د -٤٠

التنفیذیة في مصر والكویت، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، الطبعة 

 .م٢٠١١الاولي، 

وسیم حسام الدین الأحمد الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في النظام . د -٤١

 .٢٠٠٨، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١والرئاسي، ط

یحیى الجمل، النظام الدستوري في الكویت، الكویت، مطبوعات جامعة الكویت، . د -٤٢

 .م١٩٧١سنة

 : الرسائل العلمیة-٣

دراسة "أحمد عبد اللطیف إبراھیم، دور رئیس الدولة في النظام البرلماني . د .١

 .م١٩٩٦، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، "مقارنة

صر،        جلال السید بنداري، الاستج . د .٢ ي م ة ف ة البرلمانی ائل الرقاب یلة من وس واب وس

 . ١٩٩٦دراسة تحلیلیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة 

ة      . د .٣ وراه، جامع الة دكت عادل عبد العزیز إسقاط عضویة أعضاء مجلس الشعب، رس

  .م١٩٩٥القاھرة، كلیة الحقوق، سنة 

مع المسئولیة في الدولة الحدیثة، عبد االله ناصف مدى توازن السلطة السیاسیة . د .٤

 ، ١٩٨١رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، سنة

وق،        . د .٥ ة الحق وراه، كلی فارس محمد عبد الباقي عمران، التحقیق البرلماني، سالة دكت

 .١٩٩٨جامعة القاھرة، سنة 

، "نةدراسة مقار"فاطمة موسى العبیدان، لجان التحقیق البرلمانیة في الكویت . أ .٦

  م٢٠٠٣رسالة ماجستیر، جامعة الكویت، كلیة الدراسات العلیا، قسم القانون، سنة



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

ملفي رشید مرزوق الرشیدي، ملفي رشید مرزوق الرشیدي، لجان التحقیق . د .٧

 .٢٠١١البرلمانیة في الكویت، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، 

 :المقالات والمجلات والدوریات-٤

 وإشكالیات الدولیة  المعاییر-البرلمانیة  كرومبتون، اللجان أدریان .ان ودسیج آدم. د .١

 الشركاء ومؤسسة للدراسات العربي البدائل المصري، منتدى السیاق في العمل

 م٢٠١٦للحوكمة، الطبعة الاولي، ینایر الدولیین

نیة، رضا محمد ھلال، اقتراحات القوانین الواقع والمعوقات، مجلة قضایا برلما. د   .٢

 .م١٩٩٩، أكتوبر سنة٣١العدد 

عبد الكریم ربیع العنزي، مقال بعنوان مدى دستوریة خضوع أعضاء مجلس .  د  .٣

، ١٢/١/٢٠٢٢الأمة المنتخبین للجان التحقیق البرلمانیة، منشور على توتیر بتاریخ 

 :على الرابط التالي

https://twitter.com/q8lawyers/status/1481165744243159044?la

ng=ar 

عثمان عبد الملك الصالح، الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في الكویت . د   .٤

دراسة نظریة تطبیقیة، مجلة الحقوق والشریعة السنة الخامسة، العدد الرابع دیسمبر 

١٩٨١. 

فاطمة موسى العبیدان، لجان التحقیق البرلمانیة في الكویت مجلة الفتوي والتشریع، . د  .٥

  .، الكویت٢٠٠٤ي عشر، فبرایر العدد الثان

، أغسطس ٤١محمد أبو ریدة، أداء المستقلین، مجلة قضایا برلمانیة، العدد . د  .٦

 م٢٠٠٠سنة



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

 نطاقھ والقیود الواردة -محمد عبد المحسن المقاطع، التحقیق البرلماني في الكویت. د  .٧

 ، ٢٠١٣ السنة الاولي ١علیھ، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد 

مدحت حسنین، منھج إعداد البحوث والمعلومات البرلمانیة، مجلة مجلس الشعب . د  .٨

  ١٩٩٥العدد الحادي عشر، السنة الرابعة، مارس 

، منتدى )النموذج الأمریكي(كیف یعلمون؟ ... نورا عریقات مساعدو البرلمانیین. د  .٩

 ٢٠١٢البدائل العربي للدراسات، 

حقیق البرلماني كوسیلة رقابیة على السلطة التنفیذیة وفاء بدر المالك الصباح، الت. د .١٠

 -، السنة السادسة١في الكویت ومصر، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد 

 ، ٢٠١٨ه، مارس ١٤٣٩رجب /  جمادي الاخرة٢١، ٢١العدد التسلسلي 
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